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  )  ودراسة  جمعا( 
  

  

  نفي الفقه المقاربحث تكميلي لنيل درجة الماجستير                
  

  :داد الطالبإع
  

  الرشيدي بن مضحي منذر بن عائض
      
  :شرفالم

  

  عبد االله بن منصور الغفيلي /د    
  

  الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء
  

  العام الجامعي
  

  هـ١٤٣٣ - ـه١٤٣٢ 
  

  المملكة العربية السعودية
  اليـم العـوزارة التعلي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  المعهد العالي للقضاء

  نقسم الفقه المقار
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
من , أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا االله من شرور، ونستغفره ، ونعوذ بإن الحمد الله نحمده ، و نستعينه

, لهله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إ يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي
  .وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

 
 )١(.}ت م  م س ل م ون  ي ا أ ي  ه ا ال  ذ ين  آم ن وا ات  ق وا الل  ه  ح ق   ت ق ات ه  و ل ا ت م وت ن   إ ل  ا و أ ن {
ا ي ا أ ي  ه ا الن  اس  ات  ق وا ر ب  ك م  ال  ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث   م ن ه م { 

   )٢(.}ان  ع ل ي ك م  ر ق يب ار ج ال ا ك ث ير ا و ن س اء  و ات  ق وا الل  ه  ال  ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و ال أ ر ح ام  إ ن   الل  ه  ك 
ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و ي غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م   )٧٠(ي ا أ ي  ه ا ال  ذ ين  آم ن وا ات  ق وا الل  ه  و ق ول وا ق و ل ا س د يد ا {

 )٣(.}و م ن  ي ط ع  الل  ه  و ر س ول ه  ف ق د  ف از  ف و ز ا ع ظ يم ا
 
:بعد  ماأ  

، ، وأشرفها مترلة،وأكثرها نفعا، وأعظمها عند االله أجرا علم الفقه من أجل علوم الشريعة قدرا  فإن
إذ به يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ويعرف الحلال من  فهو ثمرا و جناها، وعليه مدارها ورحاها،

  .الحرام
  

ا فائدة ونفعا علم القواعد وقد تنوع علم الفقه إلى فنون وأنواع، ولا شك أن من أهم أنواعه وأعظمه
  .الأبواب تحت أصل فقهي واحد الفقهية، إذ به تنتظم الفروع الفقهية المتباعدة الأطراف المختلفة

  
فهذه قواعد مهمة "   :قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في مستهل كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد

آخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من م
  )٤(."دله منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباع

، وحرص الفقهاء على بناء فروعهم الفقهية على القواعد وحديثا  ولهذا اهتم العلماء ذا الفن قديما 
  .لتنضبط لهم عملية التخريج

                                                 
 ).١٠٢(آية . سورة آل عمران )١(
 ).١(آية . سورة النساء )٢(
 ).٧١ - ٧٠(آية . سورة الأحزاب )٣(
)١/٤( )٤.( 
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 لتخرج من المعهد العالي للقضاء تقديم بحث تكميلي ، استعنت باالله عزولما كان من متطلبات ا

  :، والذي هو بعنوان وجل وعزمت التقدم ذا الموضوع
بلة في كتاب بيع الأصول كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنا منتخريج الفروع (

  ). - جمعا ودراسة -والثمار 
  
  

  :يلي تتلخص أهمية هذا العلم فيما 
إذ القواعد الفقهية في , وعلل الأحكام فيها ومآخذها, التعرف على مقاصد الشريعة وأسرارها -١

  .ففي القواعد الفقهية من مقاصد الشرع وأسرار التشريع الشيء الكثير, الجملة مشتملة على ذلك
فتتوسع المدارك  ,بإعطاء تصور صحيح للمأخذ الذي يربط الفروع المتشاة, جمع الفروع المتناثرة -٢

  .وحينئذ  تكون مانعة من الوقوع في الاضطراب والتناقض, ويطلع على أسرار الفقه وجوامعه
  .من حيث التمكن من التخريج والتنظير و استنباط الأحكام, تربية الملكة الفقهية -٣
  

  :أسباب اختيار الموضوع 
  .ناولها من الباحثينأهمية تخريج الفروع على القواعد عند الحنابلة لقلة من ت -١
  .الكتب عندهمهذا الفن من خلال كتاب هو من أجل الرغبة في خدمة المذهب الحنبلي في  -٢
  .ميةأن هذا البحث يسد حاجة مهمة في المكتبة الإسلا -٣
  

  :الدراسات السابقة 
الإسلامية  في جامعة الإمام محمد بن سعود ةفي المكتبة المركزي بعد البحث في فهارس الرسائل العلمية

ومركز الملك فيصل للبحوث  ,ومكتبة الملك فهد الوطنية ,ومكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
  .لم أقف على دراسة علمية سابقة تناولت هذا الموضوع  ,والدراسات الإسلامية 
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  :منهجي في البحث

  :يتبين منهجي في البحث في النقاط الآتية
  :فقهي وفق المطلبين التاليينفرع  تأصيل كل) ١(

  .دراسة الفرع فقهيا : المطلب الأول
  :وذلك وفق مسألتين, فرع على القاعدةتخريج ال: المطلب الثاني
  .شرح القاعدة: المسألة الأولى
  .الفرع على القاعدة وجه تخريج :المسألة الثانية

  إن, دراستها  ليتضح المقصود من, تصويرا   دقيقا  قبل بيان حكمهاالمراد بحثها  المسألةتصوير ) ٢(
  .احتاجت المسألة إلى تصوير

  .من مظانه المعتبرة كمها بدليله مع توثيق الاتفاقفيذكر ح الاتفاقع إذا كانت المسألة من مواض) ٣(
  :فيتبع ما يلي , كانت المسألة من مسائل الخلاف  إذا) ٤(

  .اتفاق ف وبعضها محلصور المسألة محل خلاكانت بعض  تحرير محل الخلاف إذا. أ
الخلاف حسب  ويكون عرض, هل العلم ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال ا من أ. ب

  .الاتجاهات الفقهية
  تيسر الوقوف عليه من مع العناية بذكر ما ,  المعتبرةالاقتصار على المذاهب .ج    
  .التخريجمسلك  ا فيسلك وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما,أقوال السلف الصالح     
  .الأقوال من مصادرها الأصلية توثيق. د     

  .ن سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدتالترجيح مع بيا. ـه     
  .والجمعالاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج ) ٥(
  .وتجنب الاستطراد,لى موضوع البحث التركيز ع) ٦(
  .لة خاصة الواقعيةالعناية بضرب الأمث) ٧(
  .تجنب الأقوال الشاذة) ٨(
  .صله واضحة بالبحث ممالة, العناية بدراسة ماجد من القضايا) ٩(
  .وبيان سورها مضبوطة بالشكل ,ترقيم الآيات) ١٠(
وبيان ما  ,والصفحة  وإثبات الكتاب والباب والجزء,ية تخريج الأحاديث من مصادرها الأصل) ١١(

فإن كانت كذالك فيكتفى , إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ,رجتها ذكره أهل الشأن في د
  .امحينئذ بتخريجها منه

  .والحكم عليها ,ن مصادرها الأصلية تخريج الآثار م) ١٢(
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  .أو من كتب المصطلحات المعتمدة ,حيتبعه المصطلالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي ) ١٣(
   . لة عليها بالمادة والجزء والصفحةوتكون الإحا ,عاني من معاجم اللغة المعتمدةالمتوثيق ) ١٤(
علامات التنصيص للآيات  :ومنها وعلامات الترقيم ,والإملاء ,العناية بقواعد اللغة العربية) ١٥(

منهم وتمييز العلامات أو الأقواس فيكون لكل  ,الشريفة وللآثار ولأقوال العلماءوللأحاديث  ,الكريمة
           .علامته الخاصة

الذي والعلم ة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه ترجم) ١٦(
     .ومصادر ترجمته وأهم مؤلفاته اشتهر به

 خاصةتوضع فهارس  ,أو غير ذلك أو أشعار أو فرق ورد في البحث ذكر مكان أو قبائلإذا ) ١٧(
   .من العدد ما يستدعي ذلك كان لها إن
  .تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث) ١٨(
  :ما تضمنته الرسالة وهي كما يأتي أ تبع ذلك بالفهارس الفنية التي تبين) ١٩(

  .فهرس الآيات القرآنية. أ
  .فهرس الأحاديث النبوية والآثار.ب
  .فهرس الأعلام. ج
  .والمراجعفهرس المصادر . د

  .فهرس الموضوعات. هـ
  
  

  :خطة البحث 
  .وخاتمة, وثلاثة فصول, وتمهيد ,يشتمل البحث على مقدمة

  
  :وتتضمن: المقدمة

  .أهمية الموضوع-١
  .أسباب اختيار الموضوع -٢
  .الدراسات السابقة -٣
  .منهج البحث -٤
  .خطة البحث -٥
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  :بحثانويشتمل على التعريف بعنوان البحث وفيه م: د التمهي
   .لتعريف بالأصول ا :المبحث الأول
  .تعريف بالثمر والزرعال :المبحث الثاني 

  
   :مباحث ثمانية وفيه ,بيع الأصول: تخريج الفروع على القواعد الفقهية في فصل : الفصل الأول

  
ك ودرجها لأن ذلوتناول البيع بناءها وسقفها , إذا باع دارا  تناول البيع أرضها: (المبحث الأول

  :وفيه مطلبان, )  داخل في مسماها
  .دراسة  الفرع فقهيا : المطلب الأول
  :مسألتان وفيه, )يثبت تبعا  ما لا يثبت استقلالا : (يج هذا الفرع على قاعدة تخر :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني

  
كان ذلك المتصل بالأرض يضر بالأرض وينقصها كالصخر المخلوق في  وإن: (المبحث الثاني

)  الأرض المضر بعروق الشجر فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك مع الأرش
  :وفيه مطلبان, 

  .دراسة الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  .ألتانوفيه مس ,)الضرر يزال(الفرع على قاعدة تخريج هذا  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
 ةلزمه نقله منها بحسب العادإن كان فيها أي في الدار متاع له أي للبائع ف(: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان, )يسلمها للمشتري فارغة 
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )العادة محكمة: (رع على قاعدةتخريج هذا الف :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  
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وإن أبى البائع النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وإن لم يتضرر المشتري : (المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان, )بغير حقببقائه لأنه إشغال لملك المشتري 

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )الأصل منع التصرف في ملك الغير: (تخريج هذا الفرع على قاعدة :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
ولم يكن قرينة تدل على دخول مزارا , ولم يذكر مزارعها,  وإن باعه القرية: (لخامسالمبحث ا

  :و فيه مطلبان, ) فالبيع يتناول البيوت والحصن
  .الفرع فقهيا دراسة  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )خذ بالعرف واجب الأ: (تخريج هذا الفرع على قاعدة :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةنيالمسألة الثا  

  
  :و فيه مطلبان, ) ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح البيع: (سادسالمبحث ال

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
وفيه , )جوز في التابع من الغرر مالا يجوز في المتبوع : (تخريج هذا الفرع على قاعدة :المطلب الثاني

  :مسألتان
  .شرح القاعدة :الأولى المسألة  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
) قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره(أي الزرع بائع ونحوه ) فإن حصده: (سابعالمبحث ال

  :و فيه مطلبان, أي غير ذلك الزرع لم يملك البائع ونحوه الانتفاع ا لانقطاع ملكه عنها 
  .راسة  الفرع فقهيا د :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان ,)الأصل منع التصرف في ملك الغير: (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  
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و اللقطة الظاهرتين و مما ذكر من الجزة أي ) وعلى البائع قطع ما يستحقه منه : (ثامنالمبحث ال
و ربما ظهر ما كان , لأنه ذلك ليس له حد ينتهي إليه, على الفورأي ) في الحال(الزهر المتفتح 

  :و فيه مطلبان, ظاهرا  فيعسر تمييز حق كل منهما
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )العمل ااستعمال الناس حجة يجب : (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
  

   :مبحثان وفيه, أحكام بيع النخيل: تخريج الفروع على القاعدة الفقهية في فصل: الفصل الثاني
) معلوما (مشاعا  ) ثمرةجزءا  من ال(أي المعطي أو الآخذ  )ولو اشترط أحدهما: (المبحث الأول

  :و فيه مطلبان, )صح الاشتراط فيه(كنصف أو ربع 
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
الأصل في العقود رضا المتعاقدين وموجبها ما أوجباه : (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان, ) التعاقد عند على أنفسهما

  .ح القاعدةشر :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
, الثمر أو تشقق الطلع قبل البيع ونحوه أو بعده فإن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا(: المبحث الثاني

  :و فيه مطلبان, )والأصل عدمه ,لأنه ينكر خروجه عن ملكه,أنه بعد العقد فقول بائع
  .فقهيا دراسة  الفرع  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )الأصل براءة الذمة( :تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةسألة الثانيالم  
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الزرع قبل بدو حكم بيع الثمر و: تخريج  الفروع على القواعد الفقهية في فصل: الفصل الثالث
  :مباحث عشرةوفيه , صلاحه

ى النبي صلى االله : (لحديث ابن عمر قال يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه لاو: (المبحث الأول
  :و فيه مطلبان, )عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ى البائع والمبتاع

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :سألتانم وفيه , )لا ضرر ولا ضرار: (دة تخريج هذا الفرع على قاع :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
  

أن النبي صلى االله عليه :لحديث ابن عمر. ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه: (المبحث الثاني
  :مطلبانو فيه , )أمن العاهةي وسلم ى عن بيع السنبل حتى يبيض و

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )لا ضرر ولا ضرار : (ى قاعدة تخريج هذا الفرع عل :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
ل اشتداد حبه بشرط القطع في إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قب: (المبحث الثالث

  :و فيه مطلبان, )الحال فيصح
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
:وفيه مسألتان, )الأصل في العقود الصحة: (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  
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ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرا كأصول القثاء والخيار والباذنجان من : (رابعث الالمبح
  :و فيه مطلبان, )غير شرط القطع

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
:وفيه مسألتان, )الأصل في العقود الصحة: (دة تخريج هذا الفرع على قاع :المطلب الثاني

  .دةشرح القاع :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
ع أو أي بغير شرط قط, وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا : (لخامسالمبحث ا

  :و فيه مطلبان, )  ةيقوجاز بيعه بشرط التب, تبقية
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
العقود رضا المتعاقدين و موجبهما ما الأصل في : (عدة اتخريج هذا الفرع على ق :المطلب الثاني

  :وفيه مسألتان, )أوجباه على أنفسهما عند التعاقد
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني
  

. شيء لم يتلف: وإن اختلفا أي البائع والمشتري في التلف أي بأن قال البائع(: دسالمبحث السا
  :و فيه مطلبان ,)فقول بائع, أو اختلفا في قدر التالف, بل تلف: وقال المشتري
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان,)الأصل براءة الذمة(:تخريج هذا الفرع على قاعدة :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .القاعدة وجه تخريج الفرع على :ةالمسألة الثاني  

  
سماوية  بعد ) وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة: (سابعالمبحث ال

  :و فيه مطلبان, )تمكنه من قطعها فهي من ضمان المشتري
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )المفرط ضامن: (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :لمسألة الأولىا  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةسألة الثانيالم  
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وإن شرط القطع ثم أخره حتى بدا صلاح الثمر أو طالت الجذة فأخر أخذها :(  المبحث الثامن
  :وفيه مطلبان , )حتى أثمرت أو أخر الزرع حتى أشتد بطل البيع

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )سد الذريعة : (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :ب الثانيالمطل

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  

  
فلا ( ولو بجائحة سماوية ) أرضا  فزرعها فتلف الزرع (إنسان ) و إن استأجر :(  تاسعالمبحث ال

لأا تستقر بمضي , وإن لم يكن قبضها فله الطلب ا, بضه من الأجرةفيما ق) شيء على المؤجر 
  :وفيه مطلبان , انتفع المستأجر أو لا, المدة

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )الخراج بالضمان : (تخريج هذا الفرع على قاعدة  :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالثاني المسألة  

  
وصلاح , أي للشجرة) صلاح لها ( في بستان ) وصلاح بعض ثمرة شجرة :(  لعاشرالمبحث ا

  :وفيه مطلبان , لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق, لسائر النوع الذي في البستان الواحد
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :وفيه مسألتان, )المشقة تجلب التيسير : (هذا الفرع على قاعدة  تخريج :المطلب الثاني

  .شرح القاعدة :لمسألة الأولىا  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني  
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  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  
  

  :ما يأتي   وتشمل: الفهارس
  .فهرس الآيات القرآنية  - أ 

  .النبوية والآثارفهرس الأحاديث  - ب
  .فهرس الأعلام -ج
  .فهرس المصادر والمراجع -د

  .فهرس الموضوعات -هـ
  
  

  ,وأن يعفو عن تقصيرنا وخطئنا, يمواالله أسأل أن يجعل عملنا خالصا  لوجهه الكر
  .وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين, وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه

  ينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهى االله وسلم على نبوصل, والحمد الله رب العالمين
  .بإحسان إلى يوم الدين
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  التمهيد
  :وفيه مبحثان

  .التعريف بالأصول:المبحث الأول
  .التعريف بالثمر والزرع:المبحث الثاني 
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   المبحث الأول
  التعريف بالأصول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- ١٥ - 
 

  .الأصولالتعريف ب: المبحث الأول
  

   :تعريف الأصول
 أي ثبت أصلها، :واستأصلت الشجرة الأصول جمع أصل، والأصل أسفل الشيء، :ةـلغ

 ثم ،الشجر أصل لعوق ، الحائط وأصل ، الجبل لأص في قعد:  قالي,  )١(لهأي قلعه من أص:واستأصله
 أصل والنهر ،للولد أصل فالأب ،ليهإ الشيء ذلك وجود يستند ما شيء كل أصل: قيل تىح رثك

  )٢(.غيره عليه بنىي ما لالأصو  لودللج
  

  :اصطلاحا 
  )٣(.والجنات والفنادق والحوانيت الدور فيشمل ا اتصل ما و الأرض :بعض المالكية بأا عرفها

  )٤(.الأرض والشجر :بعض الشافعية بأا وعرفها
  )٥(.أرض ودور وبساتين ونحوها :بأا نابلةوعرفها الح

  .ون الأصول في أبواب متفرقة، لذلك لم أجد لهم تعريفا صريحا للأصول عندهموالحنفية يبحث
  .ي الأرض والشجر والدور والبساتينويتلخص من التعاريف السابقة أن الأصول ه

  
والجمع أراضي  أرضه،:وحق الواحدة منها أن يقال  وهي اسم جنس، هي التي عليها الناس، :الأرض

  )٦(.أرضون أروض و و
  

  .ما سماه بنفسه دق أو جل :وقيل ما قام من النبات على ساق، هو و فهو جمع شجرة، :والشجر
أحدهما يبقى وله :وأما دق الشجر فصنفان جل الشجر عظامه التي تبقى في الشتاء، :والشجر أصناف

فرق بين  و ومنه ما ينبت من الحبة كما تنبت البقول، أرومة في الأرض في الشتاء وينبت في الربيع،
وشجرة التمر هي  الشجر والبقل أن الشجر له أرومة تبقى في الشتاء ولا يبقى للبقل شيء،دق 

  )٧( .النخلة
  

                                                 
 ).١/٦٨(لسان العرب  )١(
 .)٢٧/٤٤٧(تاج العروس من جواهر القاموس  )٢(
 .)٢/١٦( البهجة في شرح التحفة )٣(
 .)٤/١١٥( نهاية المحتاج )٤(
  .)٢/١٢٥( الإقناع )٥(
 .)١/٤٧( لسان العرب )٦(
 .)٢٧١/ ٢( لسان العرب )٧(
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 وأدوار ودوران ودور دارات و ودارة وديران وأديار ديرة و دير يقال و وهو البنيان، جمع دار :الدور
 أهله وكأن على وبنىنى بيتا  و ب ، ح ل ة والم  والبناء للعرصة جامع فاسم ا الدارموأ ،أدورة و ودوار
 ابتنى و بان  بأهله داخل لكل :فقيل ا دخوله ليلة قبة عليها يضرب كان بأهله الداخل أن فيه الأصل

  )١(.الحائط والبنيان بنى و دارا 
  .والمراد هنا الدور والبيوت وغيرها من البنيان التي تتبع الأراضي الزراعية

  
  

ويطلق على الأرض المحاطة  ضة التي فيها نخيل يمكن الزراعة بينها،جمع بستان وهو الرو :البساتين
  )٢(.والبستان الحديقة بجدار فيها شجر وزرع،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).١/٧٣( مختار الصحاح. )٤/٢٩٥( لسان العرب )١(
 .)١/١٨٩(القاموس المحيط  )٢(
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  المبحث الثاني
  التعريف بالثمر والزرع
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  .عالتعريف بالثمر والزر:المبحث الثاني 
  

 الثامر وقيل ,الثمر فيه صار روأثم الشجر وثمر ,ثمار ثمرال وجمع ,الشجر حمل الثمر :لغة  تعريف الثمر
  )١(.رثم فيه الذي روالمثم ,ريثم نأ وانأ بلغ الذي

  
 البر على غلب وقد ,الزرع والاسم ,رهبذ وزراعة ,زرعا  هيزرع الحب زرع :لغة  تعريف الزرع

 واحد والزرع ر،البذ طرح عالزر وقيل ,يحرث شيء كل نبات الزرع وقيل ,وعزر وجمعه ,يروالشع
  )٢(.مزرعة وموضعه ,وعالزر

  
  .ولم أجد فيما أعلم تعريفا  للثمر والزرع عند الفقهاء غير التعريف اللغوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .)٤/١٠٦( لسان العرب )١(
 .)١/٢٨٠( مختار الصحاح). ٨/١٤١( لسان العرب )٢(
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  الفصل الأول
  .بيع الأصول: فصل القواعد الفقهية في تخريج الفروع على

  .وفيه ثمانية مباحث
  

وتناول البيع بناءها وسقفها ودرجها لأن ذلك , هاإذا باع دارا  تناول البيع أرض: (المبحث الأول
  .)داخل في مسماها

وإن كان ذلك المتصل بالأرض يضر بالأرض وينقصها كالصخر المخلوق في : (المبحث الثاني
  .)الأرض المضر بعروق الشجر فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك مع الأرش

 ةأي في الدار متاع له أي للبائع لزمه نقله منها بحسب العادفإن كان فيها (: المبحث الثالث
  .)يسلمها للمشتري فارغة 

وإن أبى البائع النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وإن لم يتضرر المشتري : (المبحث الرابع
  ).ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق

ولم يكن قرينة تدل على دخول مزارا , ارعهاولم يذكر مز, وإن باعه القرية : (لخامسالمبحث ا
  .)فالبيع يتناول البيوت والحصن

  .)ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح البيع: (سادسالمبحث ال
 ,ان الحصاد لينتفع بالأرض في غيرهقبل أو, بائع ونحوه ,أي الزرع ,فإن حصده: (سابعالمبحث ال

  .)الانتفاع ا لانقطاع ملكه عنها لم يملك البائع ونحوه ,أي غير ذلك الزرع
مما ذكر من الجزة و اللقطة الظاهرتين أي  ,وعلى البائع قطع ما يستحقه منه: (ثامنالمبحث ال

و ربما ظهر ما كان , ذلك ليس له حد ينتهي إليه لأن, على الفورأي  ,في الحال, والزهر المتفتح
 .)اظاهرا  فيعسر تمييز حق كل منهم
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  المبحث الأول
وتناول البيع بناءها وسقفها ودرجها لأن ذلك داخل في , إذا باع دارا  تناول البيع أرضها(

  .)مسماها
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وتناول البيع بناءها وسقفها ودرجها لأن ذلك , إذا باع دارا  تناول البيع أرضها: (المبحث الأول
  :وفيه مطلبان, )١()داخل في مسماها

  
  .راسة  الفرع فقهيا د: المطلب الأول

تصلة بالدار وفيها المالأشياء على أن  )٥(و الحنابلة )٤(و الشافعية )٣(و المالكية )٢(من الحنفية الفقهاء اتفق
وكل ما هو ثابت من مرافق الدار ، وما كان من  ، والسلم المتصل مصلحة لها كالأبواب المنصوبة،

تصلة بالدار ولكن لها مصلحة المغير وكذلك الأشياء  دخل في بيع الدار ،فإن هذه الأشياء ت, حقوقها
  .، فإا تدخل في بيع الدار  كالمفتاح والدلو والتنور والبئر ونحوها فيها،
، فلا تدخل في بيع  الأشياء غير متصلة بالدار وليس لها مصلحة فيها،كالثياب والطعام ونحوهاوأما 

  .فلا يتناولها البيع ة فيها،لأا غير متصلة بالدار وليس لها مصلح الدار ،
  

 المدفونة فيها كالكتر والأحجار الثمينة، واختلفوا في الأشياء المتصلة بالدار وليس فيها مصلحة لها،
  :على قولين
 :القول الأول 

 )٦(وهو مذهب الجمهور من الحنفية, دخول ما هو متصل بالدار وإن لم يكن لمصلحتها
  )٨(.والشافعية  , )٧(والمالكية

  
  :قول الثانيال 

  )٩( .وهذا مذهب الحنابلة, الثمينة والأحجار الكتر من  ما كان غير متصل ا يدخل لا
  
  
  
  

                                                 
 ).٥/١٥٠٣( آشاف القناع )١(
 ).٦/٢٨٢(المحيط البرهاني . )٥/٣١٧(ق ئالبحر الرا )٢(
 .)٦/٤٤٧(مواهب الجليل  ).٥/١٦٥( الذخيرة )٣(
 ).١/٥٧( العقود جواهر .)٢٧٨/ ١(المهذب  )٤(
 ).٤/١٨٦(الشرح الكبير  .)٤/٢١٥(المغني  )٥(
 ).٦/٢٨٢(المحيط البرهاني . )٥/٣١٧(ق ئالبحر الرا )٦(
 ).٤/٤٩٧(التاج والإآليل  ).٣/١٥٧( حاشية الدسوقي )٧(
 ).٢/٨٥( مغني المحتاج ).١١/٢٧٢(المجموع شرح المهذب  )٨(
  ).١٨٦/ ٤( الشرح الكبير .)٤/٢١٥( المغني )٩(
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  :أدلة القول الأول 
 عدم دخوله في يد البائع، لأنه يعني أيضا  أن عدم دخول الكتر في يد المشتري غير مسلم به،) ١(

مدفون يأخذ حكم اللقطة  أو غير مدفونا  كان ، لذا فإن الكتر سواء أيضا  لأن البائع كان مشتريا 
  )١(.عند الفقهاء

  
   :أدلة القول الثاني 

  )٢(.كالقماش فهو عنها للنقل فيها مودع هو إنما أجزائها من ليس لأنه) ١(
  

   :يجاب عنهيمكن أن  
  ابع لها سواء كان من مصلحتها أو ا فهو ت لكنه متصل ا وما كان متصلا ليس من أجزاءها،     

  )٣(.يكنلم      
  

          كذلك ما أخذ حكم المنقول  يعد للنقل لا يدخل في بيع الدار، وما على المنقولات، قياسا  )٢(     
  )٤(.فإنه لا يدخل في بيع الدار     

  
   :ويمكن أن يجاب عنه 

    قل لأن تحديد ما ين يمكن أن نجعل كل ما لم يكن من أجزاء الدار أنه في حكم المنقولات، لا    
  )٥(.ثابت وغير منقول وأيضا غير مسلم أنه من المنقولات بل هو راجع للعرف في الزمان والمكان،    
  

  
  
  
  

  
  

                                                 
 ).٣/٩٤( نصافالإ). ٢/٤٠٧( البيان والتحصيل )١(
 ).٢/٤٠( الكافي في فقه الإمام أحمد )٢(
 .)٢٧٨/ ١(المهذب  )٣(
 ).٤/٨٨( المغني )٤(
 .)٥/٣١٧(ق ئالبحر الرا )٥(
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 :حالراج 
أن هذه الأشياء متصلة بالدار، واتصالها ا يجعلها تابعه لها فتأخذ حكمها، فهي من التوابع، وإن 

  .لم يكن فيها مصلحة للدار
تصال بالدار والمصلحة لها، فإذا وجد هما الا  تدخل في الدار أمران،المعول عليه في الأشياء التي

  .للدار في البيع كلا الأمرين أو أحدهما كان تابعا 
، وللرد على أدلة القول رجحان قول الجمهور لقوة أدلتهم -واالله أعلم  - لي ومما سبق يتضح

  .الثاني
  

  :مسألتان وفيه, )١()تبعا  ما لا يثبت استقلالا يثبت : (تخريج هذا الفرع على قاعدة : لثانيالمطلب ا
    

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
بحيث لم تكن هي  في ضمنه وداخلة ئل والصور إذا كانت تابعة لغيرها تفيد هذه القاعدة بأن المسا

 فتأخذ وهي تابعة لهذا الغير فإنه يشملها حينئذ حكم متبوعها، المقصود الأصلي، بل المقصود غيرها
  )٢(.ولا تفرد بحكم خاص حكمه،

, وهذه القاعدة من القواعد التي تدل على أن الشريعة مبنية على رفع الحرج والضيق عن المكلفين
, وما يكون تابعا  غير مقصود, وبينما يكون مقصودا , حيث تفرق بين حالة الاجتماع وحالة الافتراق

فهو يترل , سه بل وجوده تبعا  لوجود غيره ه وأن ما لم يوجد مستقلا  بنف, فتعطي لكل حالة حكمها
وكالمرور , وذلك كالجنين في بطن أمه, مترلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام فلا يجوز إفراده بالحكم

   )٣(.تبعا  للأرض
  

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانية
مستقلة تباع يمكن أن  الدار التي لا هي من أجزاءمن أرضها وبناءها وسقفها ودرجها  ،أن توابع الدار

  .فهي تابعة للدار في الحكمأو يفرد لها حكم مستقل  ,عن الدار
  
  
  
  

                                                 
 ).١/٣٢٢(قواعد لابن رجب ال )١(
 ).١/١٠٠( صول الجامعة للسعديوالأ القواعد )٢(
 ).١/١٢٠(الأشباه والنظائر لابن النجيم ). ١/١١٧(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٣(
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  المبحث الثاني
وإن كان ذلك المتصل بالأرض يضر بالأرض وينقصها كالصخر المخلوق في الأرض المضر (

  .)اك مع الأرشبعروق الشجر فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمس
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وإن كان ذلك المتصل بالأرض يضر بالأرض وينقصها كالصخر المخلوق في : (المبحث الثاني
الأرض المضر بعروق الشجر فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك مع 

  :وفيه مطلبان,   )١()الأرش
  
  :دراسة الفرع فقهيا : لمطلب الأولا

وجود الحجارة في على أن  , )٥(و الحنابلة , )٤(و الشافعية , )٣(و المالكية , )٢(ن الحنفيةالفقهاء م اتفق
ولم يتصرف  عيب يسوغ للمشتري الخيار إن لم يكن على علم بالعيب، ,الأرض مع كوا مضرة

  .يدل على رضاه تصرفا 
  

  :في أخذ الأرش على قولين واختلفوا
 :القول الأول 
,  الأرش وأخذ الإمساك له ليس ا ، ورده أو الثمن بكل أخذ الأرض يبا ع  وجد المشتري إذا أن

  )٧(.والمالكية ,  )٦(وهذا مذهب الحنفية
    

  :القول الثاني 
 , )٨(مذهب الشافعية وهو, وبين الرد وأخذ الثمن بين الإمساك وأخذ الأرش، أن المشتري بالخيار

  )٩(.والحنابلة
  

  :أدلة القول الأول 
  )١٠(.مجرد العقد في الثمن من ءلا يقابلها شي لأن الأوصاف) ١(

  
  )١١(.أن هذا العيب بالإمكان إزالته ، فهو يختلف عن ما يستحيل إزالته) ٢(
  

                                                 
 ).٥/١٥٠٣(آشاف القناع  )١(
 ).٦/٢٨٢(المحيط البرهاني . )٥/٣١٧(ق ئالبحر الرا )٢(
 .)٦/٤٤٧(مواهب الجليل  ).٥/١٦٥( الذخيرة )٣(
 ).١/٥٧( العقود واهرج .)٢٧٨/ ١(المهذب  )٤(
 ).٤/١٨٦(الشرح الكبير  .)٤/٢١٥(المغني  )٥(
 ).٦/٣٩( قئالرا البحر ).١/١٣٣( يبداية المبتد )٦(
  ).٦/٣٤٥( مواهب الجليل ).٩/٢٠٤(الذخيرة  )٧(
 ).٢/٨٤( مغني المحتاج ).١٢/٢٤٤( المجموع شرح المهذب )٨(
  .)٤/٢٩٤( الإنصاف ).٣/٤٣٢( قنعالمبدع شرح الم )٩(
  ).٦/٣٩( قئالرا البحر ).١/١٣٣( ئبداية المبتد )١٠(
  ).٦/٣٤٥( مواهب الجليل ).٩/٢٠٤(الذخيرة  )١١(
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  :أدلة القول الثاني 
في الأرض  فإذا وجد عيبا  أن العقد يقتضي السلامة من كل عيب وهذا مقصود للمشتري ،) ١(

  )١(.لخيار بالرد أو الإمساك مع الأرشفله ا
  

فإذا اتفقا حصل الرضا من  ،أن دفع الأرش هو باختيار البائع وكذلك قبوله باختيار المشتري) ٢(
  )٢(.الطرفين وهو المقصود

  
  :الراجح 

 لموافقته رجحان القول الثاني لقوة أدلتهم ، -واالله أعلم  - يتبين لي و بعد عرض الأقوال والأدلة
  .مقصود الشارع من الخيار في البيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٤/٢١٥(المغني  )١(
 ).١٢/٢٤٤( المجموع شرح المهذب )٢(
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  :وفيه مسألتان )١()الضرر يزال(تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
نقصان : أي, دخل عليه ضرر في ماله: يقال, شيءونقصان يدخل في ال, ضد النفع :الضرر لغة 

وما , فمن أولجئ إلى أكل الميته : أي )٢(.}ف م ن  اض ط ر   غ ي ر  ب اغ  و ل ا ع اد {: ومنه قوله تعالى, وضيق
  . وضيق عليه الأمر بالجوع, حرم

  .القوة: والثالث, اجتماع الشيء: والثاني, خلاف النفع: الأول: والضاد والراء ثلاثة أصول
والضرر والضر لغتان ضد , والمراد به المعنى الأول, ويقال ضره يضره ضرا  , الضر ضد النفع: فالأول
  )٣(.وضاره مضارة و ضرارا , وأضر به, وضر به, يضر ضرا , وضره, ضرة خلاف المنفعةوالم, النفع

  
  )٤(.هو إلحاق الضرر بالغير :الضرر اصطلاحا  

, أن يضر بمن لا يضره: الضرر : وقيل , أن يدخل على غيره ضررا  بما ينتفع هو به: الضرر: وقيل
ودل على معناها في القرآن الكريم قوله , الفقهوهذه القاعدة أصل عظيم ينبني عليه كثير من أبواب 

  . )٥(} ل ا ت ض ار   و ال د ة  ب و ل د ه ا و ل ا م و ل ود  ل ه  ب و ل د ه {: تعالى
  :وجه الدلالة 

  .في الرضا ى االله عز وجل عن الإضرار
  
 الصامت بن عبادة والأصل فيها حديث  هذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه،و
هو  الضرر أن الحديث هذا ومعنى, )٦() ضرار ولا ضرر لا : ( قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن

 بلا ضررا  غيره على الشخص يدخل أن والضرار به، هو ينتفع بما ضررا  غيره على الشخص إدخال
  )٧(.الممنوع به ويتضرر يضره لا ما منع كمن الضرر ذلك من له منفعة

                                                 
 ).٤/٤٤٧(منير شرح الكوآب ال, )٨/٣٨٤٥(التحبير شرح التحرير , )١٤٩( القواعد لابن رجب: انظر )١(
 ).١١٥(آية , سورة النحل )٢(
 ).٣/٣٦٠(مقاييس اللغة  )٣(
 ).١/١٥(شرح الأربعين النووية للطوفي  )٤(
 ).٢٣٣(آية , سورة البقرة )٥(
وابن ماجه  .) ٥/٣٧( آتاب الأقضية باب القضاء في المرافق عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا أخرجه مالك في الموطأ )٦(

هذا إسناد رجاله : والحديث ذآره البوصيري في زوائد ابن ماجه وقال) ٢/٧٨٤(الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره  آتاب
صحيح الإسناد على : قال الحاآم) ٢/٥٧٧( آتاب البيوع باب النهي عن المحاقلةوالحاآم في المستدرك  ).٢/٢٢١(ثقات إلا أنه منقطع 

 )٢٨٧ /(ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم  ).٤/٢٢٨(الأقضية من عدة طرق لا تخلو من ضعف آتاب الدارقطني  و .شرط مسلم
قطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير  هذا الحديث أسنده الدار: ( عن أبي عمرو ابن الصلاح قوله : 

، وقال الألباني في السلسلة )التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف أهل العلم واحتجوا به ، وقول أبي داود أنه من الأحاديث 
 ). ١/٤٩٨( صحيح : الصحيحة 

 .)١/٢٨٧( جامع العلوم والحكم )٧(
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 تتضمن ولعلها ، له حصر لا ما الفقه من فيها القاعدة وهذه ((:  - االله رحمه - )١(النجار ابن وقال
: هي التي  الخمس الضروريات دفع فيها فيدخل المضار؛ لدفع أو المنافع لجلب إما الأحكام فإن نصفه،
  )٢(.)) والعرض ، والمال ، والنسب ، والنفس ، الدين حفظ

    
  .يج الفرع على القاعدةوجه تخر :المسألة الثانيـة

 )٣(.و جميع أنواع الخيارات الرد بالعيب ؛ فمن ذلك, الفقه ابأ بو من لقاعدة كثيرا هذه ع ل ى ي بتنى
ومنها خيار  ,من الخيارات في بعض العقود لإزالة الضرر الواقع على أحد المتعاقدين وقد شرع كثير

وهو عيب يثبت به الخيار  الشجر،المخلوق في الأرض يضر بعروق  ولما كان الصخر العيب،
 الشارع حكمة فإن .حيث لم يعلم به وقت الشراء ولا رضي به لرفع الضرر الواقع عليه، للمشتري،

  )٤(.أمكن ما المكلفين عن الضرر رفع اقتضت

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار ، الفقيه الثبت هو  )١(

هـ وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها ، وبرع في فني الفقه والأصول ، وانتهت  ٨٩٨ولد بمصر سنة  ,اللغوي المتقنالأصولي 
ظل مكبا على العلم ، ,”آان منفردا في علم المذهب “ : إليه الرئاسة في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، حتى قال عنه ابن بدران 

 س ويصنف ويفتي إلى أن أتاه المرض الأخير ، ووافته المنية في عصر يوم الجمعة الثامن عشر من صفر سنةينهل من معينه ، ويدر
ـ منتهى الإرادات في ١:مصنفاته , هـ فصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر ، ودفنه بقرافة المجاورين ، رحمه االله تعالى ٩٧٢

في فروع الفقه الحنبلي ، وهو عمدة المتأخرين في المذهب ، وعليه الفتوى فيما بينهم ، إذ  الجمع في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات 
واختصره الشيخ . وقد اشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره ، واقتصروا عليه . حرر مسائله على الراجح والمعتمد من المذهب 

في منار السبيل في ر ، شرحه العلامة محمد بن سالم بن ضويان وهو متن مشهو” دليل الطالب لنيل المطالب “ مرعي الكرمي في 
وقد . لابن مفلح ” الفروع “ يقع في ثلاث مجلدات، وآان غالب استمداده فيه من آتاب ” منتهى الإرادات “ ـ شرح على ٢.شرح الدليل

نير شرح الكوآب الم ـ٤ .ختصر التحريرم -٣ .عبد الخالقطبع الكتاب طبعة علمية مدققة بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد الغني محمد 
   .”المحتبر المبتكر في شرح المختصر  المسمى بمختصر التحرير أو 

   ).٤/٤٤٣( شرح الكوآب المنير )٢(
 ).١/٨٥( لابن النجيم النظائر الأشباه و )٣(
 .)٢/١١١(إعلام الموقعين  )٤(
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  المبحث الثالث
يسلمها للمشتري  ةعادفإن كان فيها أي في الدار متاع له أي للبائع لزمه نقله منها بحسب ال(

  .)فارغة 
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 ةفإن كان فيها أي في الدار متاع له أي للبائع لزمه نقله منها بحسب العاد(: المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان,   )١( )يسلمها للمشتري فارغة 

  
  .دراسة  الفرع فقهيا : المطلب الأول

 من هي التي الأحكامعلى أن  , )٥(والحنابلة , )٤(عيةوالشاف , )٣(والمالكية , )٢(الحنفية من الفقهاء اتفق
 على فيجب ،اتسليمهم عابتو من هو وما البدلين سل يمت وجوب ،عللبي يلالأص للحكم التوابع
  .يعالمب تسليم البائع على يجبو نالثم تسليم يالمشتر

 على ابينهم الحائل برفع يالمشتر وبين المب يع بين البائع يخلي أن هو :يوالتخل ,التخلية هو ليمالتسو
ومتاع البائع  له، ا قابض يوالمشتر للمب يع ا مسلم البائع فيجعل فيه التصرف من يالمشتر يتمكن وجه

 الشرع في مطلق القبض لأن لا يتمكن معه المشتري من التصرف في الدار ، في الدار يعتبر حائلا 
يفرغها للمشتري ليتمكن المشتري من  ا لأن العادة أن من باع دار العرف ، إلى الرجوع فيه فيجب
  )٦(.السكنى

  
  

  :وفيه مسألتان, )٧()العادة محكمة: (على قاعدة تخريج هذا الفرع :المطلب الثاني
  

  .شرح القاعدة: المسألة الأولى
  )٨(.} خ ذ  ال ع ف و  و أ م ر  ب ال ع ر ف  و أ ع ر ض  ع ن  ال ج اه ل ين { : تعالى قوله أصلها

  :لالوجه الاستد
كل : والمراد , أن االله تعالى في هذه الآية أمر نبيه صلى االله عليه وسلم بالأخذ بالعرف وهو المعروف

  )٩(.خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس

                                                 
  ).٥/١٥٠٣( .آشاف القناع )١(
 ). ٥/٢٩٢(حر الرائق الب ).٥/٢٤٤(بدائع الصنائع  )٢(
 ).٣/١٤٥(الشرح الكبير للدردير ). ٣/١٤٥(حاشية الدسوقي  )٣(
 ).٣/٣٩(إعانة الطالبين ). ٨/٤٤١(فتح العزيز بشرح الوجيز  )٤(
 ).٤/١٢٠(الشرح الكبير ). ٤/٢٣٥(المغني  )٥(
 ).٤/٢٣٥( المغني ).٣/٣٩(إعانة الطالبين ). ٣/١٤٥(حاشية الدسوقي  ).٥/٢٩٢(البحر الرائق  )٦(
 ).١/١٥٠(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ). ٨/٣٨٥١(التحبير شرح التحرير ). ٤/٤٤٨(شرح الكوآب المنير  )٧(
  ).١٩٩(سورة الأعراف آية  )٨(
 ).٩/٤٢١(الجامع لأحكام القرآن  )٩(
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 وليس شحيح رجل سفيان أبا إن :االله رسول يا قالت عتبة بنت هندا  أن المؤمنين أم عائشة عنو
 ما خذي : (وسلم عليه االله صلى النبي فقال يعلم لا وهو منه أخذت ما إلا يوولد يكفيني ما يعطيني
  )١(.) بالمعروف وولدك يكفيك
 والعرف والعادة ,واحد ج على تتكرر والحالة جهد غير من يفعل صار حتى اعتيد ما كل :والعادة

  )٢(.قوالوالعرف بالأ فعال،بالأ العادة صتخت وقد ,بمعنى واحد
  )٣(.الناس عرف إلى فيه فالمرجع الشرع في ولا اللغة في حد له همن يكن لم ماو
  

  .أصلا كلذ واجعل حتى ئل كثيرةامس في الفقه في هيإل والعرف يرجع العادة اعتبار
  : )٤(ثلاثة أنواع وهي

  .مقدال كوضع: ةالعام العرفية) ١(
  

        والجمع لفرقوا ، ةاحللن  كالرفع ، مخصوصة طائفة كل كاصطلاح: ةالخاص والعرفية) ٢(
  . ل لن ظ ار قضالنو

       
  .ةالشرعي ابمعانيه الل غوية امعانيه تركت ، والحج والزكاة كالصلاة: ةالشرعي والعرفية) ٣(

     
  

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة: ـةالمسألة الثاني
لغيره أن يفرغها  ع دارا والعادة أن من با أن متاع البائع في الدار يمنع المشتري من التصرف في الدار،

فيجب على البائع نقل متاعه  من غير عائق يمنع من التصرف ا، ويسلمها للمشتري فارغة  ،من متاعه
  .بحسب العادة

  
  
  
  

                                                 
 .) ٥٣٦٤(  رقم.يكفيها وولده بالمعروفآتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل على فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما  أخرجه البخاري )١(

 ). ١٧١٤(  رقم.آتاب الأقضية باب قضية هند ومسلم
 ).٨/٤٤٣(وس من جواهر القاموس تاج العر). ٢/٦٣٥(المعجم الوسيط  )٢(
 .)٢٩/١٥(  مجموع الفتاوى )٣(
 ).١/٩٣( لابن النجيم النظائر الأشباه و )٤(
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  المبحث الرابع  

وإن أبى البائع النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال (
  ).شتري بغير حقلملك الم
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وإن أبى البائع النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وإن لم يتضرر المشتري : (المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان, )١()ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق

  
  .دراسة  الفرع فقهيا : المطلب الأول
 المب يع وأن على البائع تسليمأن  , )٥(والحنابلة , )٤(شافعيةوال , )٣(والمالكية , )٢(من الحنفيةاتفق الفقهاء 

وعدم تفريغ البائع  ، حائل غيرب قبضه من يالمشتر يتمكن وجه على يرتالمش ينبو المب يع بين ي خ ل ي 
وإذا أمتنع البائع عن تفريغ المبيع بعد قبضه الثمن  للمبيع يمنع المشتري من قبضه والتصرف فيه ،

  .أجبره القاضي على تفريغ ملكه وتسليم البيع للمشتري بيع لملك المشتري،وانتقال الم
  

 وفيه, )٦()الغير الأصل منع التصرف في ملك: (اعدة تخريج هذا الفرع على ق: المطلب الثاني
  :مسألتان

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
   )٧(.يبنى عليه غيره هو ما :الأصل في اللغة

  .منها ما يقتضي العلم به العلم بغيره ,ق على أمورالأصل يطل :صطلاحوفي الا
ويطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره، وعلى ما يعرف , ويطلق على ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به

الحكم الثابت في محل  ويطلق على, أصلتحريم الربا في النقدين : بنفسه، وإن لم يبن عليه غيره، كقولنا
  )٨(.لعلة عليهالوفاق، باعتبار تفرع ا

 سواء حرامهو  بل الضررعلى  قفي إذنه ولا تنص القاعدة على منع التصرف في ملك الغير بغير
  )٩(.وهو محظور في الأصل, لا أم ب ه تضرر
  

  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة
متنع البائع عن فإذا ا لمشتري ،لملك ا إشغال  هو ،نتقال المبيع لملك المشتريعدم تفريغ البائع لملكه بعد ا

  .والأصل منع التصرف في ملك الغير ،لأنه تصرف في ملك غيره بغير حق ،جبرتفريغ ملكه أ 

                                                 
 ).٥/١٥٠٤. (آشاف القناع )١(
 ). ٥/٢٩١(البحر الرائق  ).٥/٢٥٢( نائعبدائع الص )٢(
  ). ٣/٦٥(حاشية الدسوقي  ).١/١٦٤(القوانين الفقهية  )٣(
 ).١٣/٨٥(المجموع شرح المهذب ). ٥/٣٠٨( الحاوي في فقه الشافعي )٤(
 .)٤/١١٣(الشرح الكبير ). ٤/٣٣١(الإنصاف  )٥(
  ).٣/١٩٨(مطالب أولي النهى ). ١/٣٢٧(الكوآب المنير شرح  .)١/٣٩٥(شرح مختصر الروضة  .)٤/٢١(انظر الشرح الكبير  )٦(
 ).٢٧/٤٤٧(تاج العروس في جواهر القاموس  )٧(
 ).٢/١٤٣(الفحول إرشاد )٨(
  ).٧/٢٢(بدائع الصنائع ).١/٣٩٥( الروضة شرح مختصر )٩(
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  المبحث الخامس
 على دخول مزارا فالبيع يتناول ولم يكن قرينة تدل, ولم يذكر مزارعها, وإن باعه القرية (

  .)البيوت والحصن
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ولم يكن قرينة تدل على دخول مزارا , ولم يذكر مزارعها, وإن باعه القرية ( :لخامسالمبحث ا
  :و فيه مطلبان,  )١(.)فالبيع يتناول البيوت والحصن

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
 بيعت بيعا على أن القرية إذا  , )٥(والحنابلة , )٤(والشافعية , )٣(والمالكية , )٢(من الحنفية اتفق الفقهاء

والغراس التي بين البنيان  الأبنية والمساكن والساحات التي يحيط ا السور، فإنه يدخل فيها مطلقا 
 لأن ،القريةمسمى  عن لخروجها, تدخل مزارعها الخارجة عنها ولا والأشجار التي تتخلل المساكن،

والأبنية تعتبر ضابط  ،المساكنوشجر يتخلل  بناء من فيها ما جميع القرية اسم من يفهمون العرف أهل
دخلت في  ،اأو كان هناك قرينة تدل على دخوله ،وأما إذا ذكرت مزارعها في العقد في بيع القرية،

  .البيع
  
  

  :وفيه مسألتان, )٦()الأخذ بالعرف واجب(: تخريج هذا الفرع على قاعدة :  المطلب الثاني
  

  .شرح القاعدة :ألة الأولىـالمس
  )٧(.الذي تستحسنه العقول السليمة, يعني الشيء المعروف المألوف :العرف في اللغة 

  
ف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العرو العرف و (( -رحمه االله تعالى - )٨(قال الإمام القرطبي

  )٩(.)) العقول وتطمئن إليها النفوس
  

                                                 
 .)٥/١٥٠٥(  آشاف القناع )١(
 ).٦/٢٩٦(المحيط البرهاني ). ٦/٢٨٠(فتح القدير  )٢(
 ).٣/١٧٤(حاشية الدسوقي ). ١٠/٣٥٢(الذخيرة  )٣(
 ).٢/٨٤(مغني المحتاج ). ١١/٣٩٤(المجموع شرح المهذب  )٤(
 ).٢/٤٠(الكافي في فقه ابن حنبل ). ٥/٦٤(الإنصاف  )٥(
  ).١٣٣(الطرق الحكمية ). ٢٠/٣٤٥(مجموع الفتاوى ). ٦/١٠(القواعد النورانية  )٦(
 ).٩/٢٣٦(لسان العرب   )٧(
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر، ولد بقرطبة من بلاد   بد االله محمد بن أحمد بن أبيمام أبو عهو إلإ )٨(

الأندلس وتعلم فيها العربية والشعر إلى جانب تعلمه القرآن الكريم، وتلقى بها ثقافته الواسعة في الفقه والنحو والقراءات، آما درس 
. هـ٦٧١قدم إلى مصر واستقر بها، وآانت وفاته، بصعيدها ليلة الإثنين التاسع من شهر شوال سنة  البلاغة وعلوم القرآن وغيرها، ثم
وآان من عباد االله الصالحين والعلماء العارفين، زاهدا في الدنيا مشغولا بما يعنيه من أمور الآخرة، . وقبره يزار الآن بالمنيا بشرق النيل

إمام متقن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على آثرة اطلاعه وو : ل عنه الشيخ الذهبيقضى عمره مشغولا بين عبادة وتأليف، قا
في  ، مصنف التفسير المشهور بجامع أحكام القرآن ، وله أيضا  من الكتب الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ، التذآرة. فور علمه

 ).٥/٣٢٢(انظر الأعلام , أوحال الموتى وأمور الآخرة
 ).٧/٣٤٦(تفسير القرطبي  )٩(
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وتلقته , بشاهدة العقول, العرف ما استقرت النفوس عليه ((:  -رحمه االله تعالى - )١(وقال الجرجاني
  )٢(.)) الطبائع بالقبول

  
ن م  ين سك م  ة شر ع  ام طع إ  ه ارت ف ك ف  {: في تفسير قوله تعالى -  رحمه االله - )٣(وقال الإمام ابن تيمية

على عرف الناس  -سبحانه وتعالى - فقد أحال  ((,  )٤( .}م ه ت سو و ك م أ يك هل أ  ون م طع ا ت م  ط وس أ 
وقد , فأمر بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم, دير مقدار الطعام والكسوة في تق

أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في نفقة , هل ذلك مقدر بالشرع, تنازع العلماء في ذلك
  .)٥( )) والراجح في هذا كله أن يرجع في إلى العرف, الزوجة

  )٦(.ن عرف المسلمين وعادم حجة مطلقةتنص القاعدة على الأخذ بالعرف لأ
  
  

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة
لخروجها عن مسمى القرية في عرف الناس والعرف  ،المزارع لا تدخل في عقد البيع إلا بقرينة تذكر

  .حجة في استعمال الناس يجب العمل به 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
من  ٢٤في  لدالحسيني المحقق الحنفي و هو الإمام الفاضل العلامة السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني )١(

أئمة ، ذا بصيرة وفصاحة وبلاغة ماهر ا في المناظرة،تصدى للإقراء والفتيا وتخرج به ا قمحق قا آان ذآي ا مدقو,  ـه ٧٤٠شعبان سنة 
 وتواضع مع الفقراء وآانت لآرائه مكانةلق طان العلماء العاملين، ذا خصيته وآان سل نحارير وآثر أتباعه وطلبته واشتهر ذآره وبعد

آعلم الكلام والتصوف والفلسفة  الجرجاني قرابة مائة مؤلف في علوم المعقول والمنقولألف , ممتازة وتأثيرات قوية في الحياة العلمية
س شهير وهو قامو. التعريفات وله آتاب والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والفلك والرياضيات والمناظرة والصرف والنحو والمنطق

 ).١/٤٨٨(البدر الطالع , )٣/٣٢٨(انظر الضوء اللامع , للمصطلحات وطبع مرات عدة
  ).١/١٩٣(التعريفات  )٢(
تحول به , هـ ٦٦١, ولد بحران, عبدالسلام المعروف بابن تيمية الحراني ثم الدمشقي هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن )٣(

نادرة عصره في التصانيف والذآاء والحافظة المفرطة وهو , ثم ذهب إلى مصر, فظهر نبوغه واشتهر بين العلماء , أبو إلى دمشق
, ودرء تعارض العقل والنقل, وأصول التفسير, نهاج السنةم, مجموع الفتاوى, من مؤلفاته, المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث

 ). ٢/٣٨٧(الذيل على طبقات الحنابلة , )٦/٨٠(انظر شذرات الذهب , هـ ٧٢٨آانت وفاته بدمشق سنة , والاستقامة وغيرها
 ).٨٩(الآية , المائدة )٤(
 ).٢٦/١١٣(مجموع الفتاوى  )٥(
 ).٥/٢٢(بدائع الصنائع  )٦(
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  المبحث السادس

  .)ض بما فيها من البذر صح البيعولو باع الأر(
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  :و فيه مطلبان,  )١()ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح البيع: (سادسالمبحث ال
  

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  :اختلف الفقهاء في البذر هل يتبع الأرض في البيع على قولين

 :القول الأول 
  .)٣(وبعض الشافعية , )٢(وهذا مذهب الحنفية ,بيعأن البذر لا يتبع الأرض في ال

  
  :القول الثاني 

  .)٦(والحنابلة )٥(والشافعية , )٤(وهذا مذهب الجمهور من المالكية, أن البذر يتبع الأرض في البيع
  
  :أدلة القول الأول 

          يتبع فكذلك البذر لا على المتاع في الدار، فكما أن المتاع لا يتبع الدار في بيعها، قياسا ) ١(
  )٧(.عفهو مودع فيها كالمتا الأرض في بيعها،

  
  :ويمكن أن يجاب عنه 
ولا  مودع في الأرض للبقاء،في الدار للنقل، بخلاف البذر فهو فالمتاع مودع  ،قياس مع الفارق أنه

  )٨(.يمكن نقله
  
  )٩(.وهذا من الغرر المنهي عنه ،جهالة البذر في الأرض) ٢(

  
  
  
  
  

                                                 
 )٥/١٥٠٧( .آشاف القناع  )١(
 ).٦/٢٨٧(العناية شرح الهداية ). ٦/٢٨٠(فتح القدير  )٢(
 ).١/٢٨٠(المهذب ). ١١/٣٩٩(المجموع شرح المهذب  )٣(
 ).٧/٧١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ). ٣/١٧٦(الشرح الكبير للدردير  )٤(
 ).١/٢٨٠(المهذب ). ١١/٣٩٩(المجموع شرح المهذب  )٥(
 ).٤/١٨٩(رح الكبير الش). ٤/٢١٤(المغني  )٦(
 ).١١/٣٩٩(المجموع شرح المهذب ). ٦/٢٨٧(العناية شرح الهداية  )٧(
 ).٤/١٨٩(الشرح الكبير  )٨(
 ).٩/٣٠٩(المجموع شرح المهذب  )٩(
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  :ثانيأدلة القول ال 
    مع والحمل الشاة مع الضرع في اللبن كبيع ،جهله يضر فلم البيع في تبعا  يدخل البذر أن) ١(

  )١(.المتبوع في يجوز لا ما الغرر من التابع في ويحوز الأم،
  

، لأن فكذلك البذر يتبع الأرض في البيع ،ر إذا بيعت الأرض تبعها في البيعكما أن الشج) ٢(
  )٢(.ء على الدوام فأصبح جزء من الأرضالبقا الجميع مما يراد به

  
 :الراجح 
 الأم، ويحوز مع والحمل الشاة مع الضرع في اللبن جهله، كبيع يضر فلم البيع في تبعا  يدخل البذر

  .المتبوع في يجوز لا ما الغرر من التابع في
أدلتهم وضعف ن القول الثاني لقوة رجحا - واالله أعلم -بعد عرض الأقوال والأدلة يترجح لي 

  .أدلة القول الأول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/١٨٩(الشرح الكبير ). ٤/٢١٤(المغني  )١(
  ).٥/٤٨(الإنصاف  )٢(
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, )١()وز في التابع من الغرر مالا يجوز في المتبوعيج : (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان

  
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى

وقد , مباح وتبعا  لهأن الشرع يتسامح فيما الأصل عدم إباحته لوقوعه ضمن أمر , يقصد ذه القاعدة
الأصل وإن كانت صورما فلا يشترط في التابع ما يشترط في المقصود , يتساهل في بعض الشروط

فلو منع منه , ولأنه يحصل ضرورة لثبوت متبوعه أو ما هو في ضمنه, واحدة؛ وذلك للحاجة إليه
ويغتفر , إن كان يبطل قصدا والأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا   وحكما  و, لأدى إلى منع أصله المباح

أو , أو عقدا  , سواء  كان من حقوق المتبوع المشتمل أو من لوازمه, في التابع مالا يغتفر في المتبوع
  )٢(.أو من حقوق عقد متعلق به, فسخا  متضمنا  له

  
  

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة: المسألة الثانيـة
فالبيع واقع على الأرض والبذر تابع لها، فلا تضر جهالته في البيع،  أن البذر في الأرض ليس مقصودا 

  .لة والغرر مالا يغتفر في المتبوعولا الغرر فيه، ويغتفر في التابع من الجها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٤/١٨٩(الشرح الكبير ) ٤/٧٣(المغني  )١(
 ).١/١١٤(تأسيس النظر ). ١/١٤٨(نظائر لابن النجيم الأشباه وال )٢(
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  المبحث السابع
أي غير ذلك  ,ان الحصاد لينتفع بالأرض في غيرهقبل أو, بائع ونحوه, أي الزرع  ,فإن حصده(

  .)لك البائع ونحوه الانتفاع ا لانقطاع ملكه عنهالم يم ,الزرع
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) قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره(أي الزرع بائع ونحوه ) فإن حصده: (سابعالمبحث ال
  :و فيه مطلبان,  )١(أي غير ذلك الزرع لم يملك البائع ونحوه الانتفاع ا لانقطاع ملكه عنها

  
  .الفرع فقهيا دراسة  : المطلب الأول

على أن الأرض إذا بيعت وفيها  , )٥(والحنابلة , )٤(والشافعية , )٣(والمالكية , )٢(من الحنفية الفقهاء اتفق
 حصده ، فإنعليه حصاده في أول وقتهكان  والشعير، كالحنطة مرة واحدةلا يحصد إلا  زرع للبائع

  .ا عالانتفا يملك لم غيره في د لينتفع بالأرضالحصا قبل أوان
  :واستدلوا بأدلة منها

  على كالثمرة ببقائه فتقدر الزرع بقاء ضرورة العقد مقتضى عن مستثناة حصلت إنما منفعتها لأن) ١(
 نقله تكلف فإن ذلك إلا يكلف لم شهر في إلا عادة  مثله ينتقل لا طعاما  المبيع كان لو وكما ,الشجرة

  )٦(.ه ذلكل يجز لم غيره في بالدار لينتفع واحد يوم في
 ز التصرف في ملك الغيرولا يجو ،لأن الأرض انتقلت لملك المشتري ,هتصرف في ملك غير لأنه) ٢(

  )٧(.له مستثناة حصلت المنفعة لأن أجرة وإنما حصل للبائع إبقاء زرعه في الأرض بغير ،بغير إذنه
  
  

وفيه , )٨()الغير الأصل منع التصرف في ملك: (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  :مسألتان

 .شرح القاعدة :المسألة الأولى
منع التصرف في وتفيد القاعدة إجمالا  على , )٩(سبق شرح القاعدة في المبحث الرابع من الفصل الأول

  .إذنه ملك الغير بغير
  

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة: المسألة الثانيـة
د زرعه، فلا يجوز له بعد الحصاد وأعطي البائع مهلة لحصا أن الأرض بعد البيع انتقلت لملك المشتري،

  .أن ينتفع بالأرض، لأا انتقلت لملك المشتري ولا يجوز التصرف في ملك الغير 
                                                 

 .)٥/١٥٠٨. (آشاف القناع )١(
 ).٥/١٤٩(حاشية ابن عابدين ). ٥/٢٦٢(بدائع الصنائع  )٢(
 ). ٣/٦٥(حاشية الدسوقي  ).١/١٤٦(القوانين الفقهية  )٣(
 ).٣/٥١١(روضة الطالبين ). ٩/٤٢٠(موع الشرح المهذب جمال )٤(
 ).٣/١٩٢(مطالب أولي النهى ). ٤/١٨٩(الشرح الكبير  )٥(
 ).٩/٤٢٠(موع الشرح المهذب جمال ).٥/١٤٩(حاشية ابن عابدين  )٦(
 ).٤/١٨٩(الشرح الكبير ). ٩/٤٢٠(مجموع الشرح المهذب  ).٣/٦٥(حاشية الدسوقي  ).٥/٢٦٢(بدائع الصنائع  )٧(
 ).٣/١٩٨(مطالب أولي  النهى , )١/٣٢٧(كوآب المنير شرح ال, )١/٣٩٥(شرح مختصر الروضة , )٤/٢١(الشرح الكبير : انظر )٨(
  ).٣٣(انظر صفحة  )٩(
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  المبحث الثامن    

في , لقطة الظاهرتين و الزهر المتفتحمما ذكر من الجزة و الأي  ,وعلى البائع قطع ما يستحقه منه(
و ربما ظهر ما كان ظاهرا  فيعسر تمييز , ذلك ليس له حد ينتهي إليه لأن, ى الفورعلأي  الحال

 .)حق كل منهما
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مما ذكر من الجزة و اللقطة الظاهرتين و أي ) وعلى البائع قطع ما يستحقه منه : (ثامنالمبحث ال
و ربما ظهر ما كان , هلأنه ذلك ليس له حد ينتهي إلي, على الفورأي ) في الحال(الزهر المتفتح 

  :و فيه مطلبان,  )١(ظاهرا  فيعسر تمييز حق كل منهما 
  

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
 أن على البائع قطع ثمره  المؤبر,  )٥(والحنابلة , )٤(والشافعية , )٣(والمالكية , )٢(من الحنفية اتفق الفقهاء

  .لتبقيتهليم المبيع للمشتري ولعدم الحاجة لتس, الفور والجزة واللقطة الظاهرتين والزهر المتفتح على
  

  :واختلفوا فيما إذا اشترط البائع الثمر غير المؤبر له هل عليه قطعها على الفور على قولين
  :القول الأول 

  )٦(.وهو مذهب الحنفية, القطع ولا ينتظر إلى وقت الجذاذ  وجوب
  

  :القول الثاني 
 )٧(وهو مذهب الجمهور من المالكية, لى حين وقت الجذاذجواز إبقائها إعدم وجوب القطع و

  .)٩(والحنابلة )٨(والشافعية
  

  :أدلة القول الأول 
          شغال لملك وثمر البائع على الشجر هو إ أن الشجر بعد البيع انتقل لملكية المشتري ،) ١(
  )١٠(.شغال ملك الغيرلا يجوز إالمشتري و     

  :ويمكن أن يجاب عنه 
  )١١(.وقت الجذاذ فقد زال الحرجتفاق بين البائع والمشتري إلى  ما حصل الاأنه متى

  

                                                 
 ). ٥/١٥٠٩(  آشاف القناع  )١(
  ).٤/٥٥٤(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٢(
 ).٤/٥٠٢(التاج والإآليل ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  )٣(
 ).١/٥١( منهاج الطالبين). ١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )٤(
 ). ٥/٤٩(الإنصاف ). ٢/٣٨(شرح الزرآشي  )٥(
 ).٤/٥٥٤(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٦(
 ).٤/٥٠٢(التاج والإآليل ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  )٧(
 ).١/٥١(منهاج الطالبين ). ١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )٨(
 ). ٥/٤٩(الإنصاف  ).٢/٣٨(شرح الزرآشي  )٩(
 ).٥/٣٢٤(البحر الرائق   )١٠(
 ).١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )١١(
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القياس على المتاع في الدار إذا بيعت فيلزم البائع إخلاء متاعه على الفور منها كذلك الثمر ) ٢(
  )١(.على الشجر

  :ويمكن أن يجاب عنه 
ل وقت الجذاذ ففيه ضرر على بخلاف القطع قب ,بأن إخلاء البائع متاعه من المبيع ليس فيه ضرر

  )٢(.وإلحاق الضرر بالغير لايجوز ,البائع
  

  :أدلة القول الثاني 
  ، فيعطىمن الضرر على ثمره  لا يمكنه إخلاء المبيع قبل وقت الجذاذ لما فيه أن البائع) ١(

  )٣(.ب الدار إذا طلب مهلة لنقل متاعهكصاحمهلة 
  

 إلى استعمال الناس وعرفهم، والعادة أن البائع لا يلزم أن النقل وإخلاء المبيع راجع) ٢(         
  )٤(.بالقطع قبل وقت الجذاذ

  
 :الراجح 

بالقطع قبل وقت هم، والعادة أن البائع لا يلزم إخلاء المبيع راجع إلى استعمال الناس وعرف
  .الجذاذ

أدلته ولما  القول الثاني لقوة - واالله أعلم  - والمناقشة يترجح لي بعد عرض الأقوال والأدلة
  .ورد على أدلة القول الأول من مناقشة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٥/٣٢٤(البحر الرائق  )١(
 ).١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )٢(
 ).١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  ).٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  )٣(
 ).٥/٤٩(الإنصاف  ).٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  )٤(
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  , )١()استعمال الناس حجة يجب العمل ا: (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان

  
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى

, والعرف العملي وهي شاملة للعرف القولي, )العادة محكمة(هذه القاعدة متفرعة من القاعدة الكبرى 
 المرادو, فهي حجة ودليل يجب العمل بموجبها, والمراد أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع

 معناه إلى الأصلي موضعه عن اللفظ نقل هووالعرف القولي ,  بالعادة المراد نفس هو الناس باستعمال
واستعمال الناس , وااز الحقيقة يشمل مأع معنى باللفظ يراد و استعمالا  أكثر وااز, شرعا  اازي

  )٢(.إن كان عام ا  يعد حجة في حق العموم
  

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة
القطع في الحال، فيجب على البائع عادة الناس وعرفهم العملي، في بيع الأصول التي عليها ثمر للبائع، 

  .ن من قبضها، لأن استعمال الناس حجه يجب العمل ا القطع، لتخلية الأصول للمشتري، ليتمك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٤٨٣.(حاشية الروض المربع). ٣/١٥٠.(مطالب أولي النهى  )١(
 ).١/١٢٧( شرح القواعد الفقهية للزرقا). ١/١٥٥( قواطع الأدلة في الأصول )٢(
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  الفصل الثاني
  : على القواعد الفقهية في فصل روعتخريج الف

               : وفيه مبحثان لنخيل،أحكام بيع ا
) معلوما (مشاعا  ) جزءا  من الثمرة(أي المعطي أو الآخذ ) ولو اشترط أحدهما: (المبحث الأول

  ).صح الاشتراط فيه(صف أو ربع كن
, الثمر أو تشقق الطلع قبل البيع ونحوه أو بعده هل بدا ,أي المتعاقدان ,فإن اختلفا(: المبحث الثاني

  .)والأصل عدمه ,لأنه ينكر خروجه عن ملكه ,أنه بعد العقد فقول بائع
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  المبحث الأول

 ,كنصف أو ربع) معلوما (مشاعا   ةزءا  من الثمرج ,أي المعطي أو الآخذ ,ولو اشترط أحدهما(
  ).صح الاشتراط فيه
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) معلوما (مشاعا  ) جزءا  من الثمرة(أي المعطي أو الآخذ ) ولو اشترط أحدهما: (المبحث الأول
  :و فيه مطلبان,  )١()صح الاشتراط فيه(كنصف أو ربع 

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

  :على قولين معلوما  في اشتراط جزء من الثمر مشاعا  -رحمهم االله تعالى - اختلف الفقهاء
  :القول الأول  

 , )٢(الفقهاء من الحنفية جمهورمذهب  وهو ,جواز اشتراط جزء من الثمر إذا كان معلوما 
  .)٤(والحنابلة , )٣(والشافعية

  
  :القول الثاني 

  .)٥(وهو مذهب المالكية,  عدم جواز اشتراط جزء من الثمر ولو كان معلوما 
  

  :أدلة القول الأول 
  من باع نخلا  (:  ه وسلم قالرواه ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علي ما) ١(

  .)٦() قد أبرت فثمرا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
  )٧(.إذا جاز اشتراط جميع الثمر جاز اشتراط جزء منه إذا كان معلوما  :وجه الاستدلال

  
فالجزء المشترط معلوم للطرفين فإذا انتفت الجهالة وحصل  , أن الجهالة المفضية للتراع منتفية) ٢(

  )٨(.معلوما  مشاعا  ا الرضا جاز اشتراط جزء
  
  
  

  
  

                                                 
 ). ٥/١٥٠٩(  آشاف القناع )١(
 ).٦/٢٨٧(العناية شرح الهداية ). ٢/٥٦١(الحجة على أهل المدينة  )٢(
 ).١١/٣٦٠(المجموع شرح المهذب  ).٥/٣٢٥(الحاوي في فقه الشافعي  )٣(
 ).٢/١٢٨(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ). ٤/٢٠٢(المغني  )٤(
 ).٧/٣٠٥(البيان والتحصيل ). ٥/١٨٢(شرح مختصر خليل  )٥(
  ).١٥٤٣( رقممن باع نخلا عليها ثمر آتاب البيوع باب  رواه مسلم )٦(
 ).٤/٢٠٢(المغني ). ١١/٣٦٠(المجموع شرح المهذب  )٧(
 ).٢/١٢٨(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ). ٥/٣٢٥(ه الشافعي الحاوي في فق )٨(
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  :أدلة القول الثاني 
قد   من باع نخلا  (:  ه وسلم قالرواه ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علي ما

  .)١() فثمرا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أبرت
  )٢(.أن الحديث نص على اشتراط جميع الثمر وليس فيه اشتراط لجزء من الثمر :وجه الاستدلال 

 :حاجرال 
  . إذا جاز اشتراط جميع الثمر جاز اشتراط جزء منه إذا كان معلوما

  .الجمهور لقوة أدلتهم  بعد عرض الأقوال والأدلة يتضح لي رجحان القول الأول وهو قول
  

الأصل في العقود رضا المتعاقدين وموجبها ما : (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان, )٣()أوجباه على أنفسهما عند التعاقد 

  
 .شرح القاعدة :المسألة الأولى

فالشارع جعل حل المعاملة , وذه ولزومه هو الرضا بين الطرفينونف, إن المعتبر في حل العقد وجوازه
ورغبتهما في إنشاء العقد والالتزام بموجبه ومقتضاه ما لم يكن مخالفا  , مرتبطا  برضا المتعاقدين 

  .للشرع
  ن ع  جرة ت  ون ك ن ت ا أ ل إ  ل اط الب م ب ك ين م ب ك ال مو وا أ ل أك ا ت وا ل ن آم  ين ا الذ ه ي أ ي  { :قال تعالى 

  )٤(.}م نك م  اض ر ت                
وإذا , بيح للتجارةوذلك يقتضي أن التراضي هو الم, ه وتعالى في التجارة إلا التراضي يشترط سبحانلم

تبرع ثبت حله بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما المتبرع أو , المتعاقدان بتجارة  كان كذلك فإذا تراضى
لأن الأصل في , ولا يكون العقد لازما  , د فهو باطل فإذا أكره البيعان على العق,  حرمه االله ورسوله

  )٥(.والمكره ليس براض, العقود رضا المتعاقدين 
 

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني
 دل الرضا بين الطرفين،  ولوحص ، ورغبتهما في إنشاء العقد،من الثمر ا جزءط البائع أو المشتري ااشتر

 .والالتزام بموجبه ومقتضاه ما لم يكن مخالفا  للشرع ط، شتراهذا الاعلى صحة 
  

                                                 
  ).٤٩(انظر صفحة , سبق تخريجه )١(
 ).٧/٣٠٥(البيان والتحصيل ). ٥/١٨٢(شرح مختصر خليل  )٢(
 ).٢٩/١٥٥(مجموع الفتاوى ) .٢٠٣(القواعد النورانية  )٣(
 ).٢٩(سورة النساء آية  )٤(
 ).٢٩/١٥٥(مجموع الفتاوى  )٥(
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  المبحث الثاني
فقول , الثمر أو تشقق الطلع قبل البيع ونحوه أو بعده فإن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا(

  .)والأصل عدمه,ينكر خروجه عن ملكه لأنه,أنه بعد العقد بائع
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, الثمر أو تشقق الطلع قبل البيع ونحوه أو بعده فا أي المتعاقدان هل بدافإن اختل(: المبحث الثاني
  :و فيه مطلبان,  )١()والأصل عدمه ,لأنه ينكر خروجه عن ملكه,أنه بعد العقد فقول بائع

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

لبائع والمشتري إذا على أن ا , )٥(والحنابلة , )٤(والشافعية , )٣(والمالكية , )٢(اتفق الفقهاء من الحنفية
  .فالقول قول البائع أنه بعد العقدالثمر أو تشقق الطلع قبل البيع أو بعده  اختلفا هل بدا

  
  :واختلفوا في يمينه على قولين 

  
  :القول الأول  

  .)٨(والشافعية,  )٧(والمالكية , )٦(وهو مذهب الجمهور من الحنفية, يقبل قول البائع مع يمينه 
  

  :ل الثاني القو 
  .)٩(المذهب عند الحنابلة هو و, يقبل قول البائع من غير يمينه 

  
  :أدلة القول الأول  

والمشتري , وكل منهما عارض  أو تبدل هيئة لأنه إنما يكون بعيب,  لأن التغير حادث) ١(
  )١٠(.فالقول قول البائع مع يمينه ,والأصل براءة الذمة , ومتمسك بالأصل يدعيه والبائع منكر

  
لأن حق الرد أمر يجري فيه البدل والإقرار فيجري فيه  كان القول قول البائع لكن مع يمينه) ٢(

والبائع ينكر فكان القول قول المنكر مع  ولأن المشتري بدعوى التغير يدعي حق الرد الاستحلاف
  )١١(.يمينه

  
                                                 

 ). ٥/١٥٠٩.( آشاف القناع )١(
 ).٦/٣٧(البحر الرائق  ).٥/٢٩٣(بدائع الصنائع  )٢(
 ).٦/٣٨٦(مواهب الجليل ). ٤/٢٩٥(التاج والإآليل  )٣(
 ).٣/٤٨٩(روضة الطالبين ). ١١/٤٧٥(مجموع شرح المهذب ال )٤(
 ).٢/٤٤(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ). ٤/١١١(الشرح الكبير  )٥(
 ).٦/٣٧(البحر الرائق  ).٥/٢٩٣(ئع الصنائع بدا )٦(
 ).٦/٣٨٦(مواهب الجليل ). ٤/٢٩٥(التاج والإآليل  )٧(
 ).٣/٤٨٩(روضة الطالبين ). ١١/٤٧٥(مجموع شرح المهذب ال )٨(
 ).٢/٤٤(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ). ٤/١١١(الشرح الكبير  )٩(
 ).٦/٣٨٦(مواهب الجليل ). ٥/٢٩٣(بدائع الصنائع  )١٠(
 ). ١١/٤٧٥(مجموع شرح المهذب ال )١١(
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  :دلة القول الثاني أ 
  )١(.لأن الأصل براءة الذمة,  م يمينهيلز صل فلاوهو الأ,  البائع متمسك بسلامة العقد

 :الراجح 
رجحان القول الأول وهو قول الجمهور لقوة  -واالله أعلم- بعد عرض الأقوال والأدلة يتضح لي

  .والبائع ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه لأن المشتري بدعوى التغير يدعي حق الرد، أدلتهم
  

  :وفيه مسألتان, )٢()الأصل براءة الذمة: (اعدة تخريج هذا الفرع على ق: المطلب الثاني
  

 .شرح القاعدة :المسألة الأولى
لذا فإن تكليفه بحق من , أن القاعدة المستمرة في الشرع أن الإنسان غير مكلف بشيء من الحقوق 

ولذا فإن الأصل في ذمته السلامة , فلا بد أن يكون ثبوت تكليفه بدليل , الحقوق مخالف للأصل 
  .من التكليف والخلو

  )٣(.) البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه : (ودل على هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام
وجه الدلالة أن النبي صلى االله عليه وسلم قد جعل البينة التي هي الدليل على انشغال الذمة في جانب 

لمدعى عليه إلا اليمين مما يدل على أن ولم يطلب من ا, المدعي؛ لأنه يدعي شيئا  على خلاف الظاهر
  )٤(.فإن فائدة اليمين هي إبقاء الأصل الثابت, الأصل براءة الذمة

   
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة

فالقول قول البائع أنه بعد العقد،  البائع والمشتري في بدو صلاح الثمر أو تشقق الطلع، إذا اختلف
و الصلاح أو تشقق الطلع قبل العقد، فالبائع متمسك بالأصل وتكليفه بحق من لأن الأصل عدم بد

  .الحقوق مخالف للأصل، فكان القول قوله
  
  
  
  

                                                 
 ).٤/١١١(الشرح الكبير  ).٢/٤٤(بن حنبل  الكافي في فقه الإمام أحمد )١(
 ).١٧٧(القواعد والفوائد لابن اللحام  .)٣٣٦. (القواعد لابن رجب )٢(
لم في آتاب الأقضية باب اليمين على المدعى ومس). ٤٥٥٢(برقم ,رون بعهد االلهإن الذين يشت رواه البخاري في آتاب التفسير باب )٣(

 ). ١٧١١(برقم , عليه
 ). ١/٦٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم ). ١/١٢٢(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٤(
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  الفصل الثالث
  :تخريج  الفروع على القواعد الفقهية في فصل

  , لثمر والزرع قبل بدو صلاحهحكم بيع ا
  :شرة مباحثوفيه ع

ى النبي صلى االله : (لحديث ابن عمر قال بدو صلاحه يصح بيع الثمر قبل لاو: (المبحث الأول
  ).عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ى البائع والمبتاع

أن النبي صلى االله عليه :لحديث ابن عمر. ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه: (المبحث الثاني
  ).ةوسلم ى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاه

إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في : (الثالمبحث الث
  .)الحال فيصح

ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرا كأصول القثاء والخيار والباذنجان من : (رابعالمبحث ال
  .)غير شرط القطع

أي بغير شرط قطع أو , وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا : (لخامسالمبحث ا
  .)ةيوجاز بيعه بشرط التبق, تبقية

 ,لم يتلف شيء: أي بأن قال البائع ,في التلف ,أي البائع والمشتري ,وإن اختلفا: (دسالمبحث السا

  .)فقول بائع, اختلفا في قدر التالفأو , بل تلف: وقال المشتري
سماوية  بعد  لقطع فتلفت بجائحةصلاحها بشرط ا وإن اشترى الثمرة قبل بدو: (سابعالمبحث ال

  .)تمكنه من قطعها فهي من ضمان المشتري
وإن شرط القطع ثم أخره حتى بدا صلاح الثمر أو طالت الجذة فأخر أخذها :( المبحث الثامن 

  .)بطل البيع ,حتى أثمرت أو أخر الزرع حتى أشتد
فلا شيء على  بجائحة سماوية ولو ,أرضا  فزرعها فتلف الزرعإن استأجر إنسان و( :المبحث التاسع

انتفع , ستقر بمضي المدةلأا ت, وإن لم يكن قبضها فله الطلب ا, فيما قبضه من الأجرة المؤجر
  .)أو لاالمستأجر 

وصلاح لسائر , أي للشجرة ,صلاح لها, وصلاح بعض ثمرة شجرة في بستان:(المبحث العاشر 
  ).قصلاح في الجميع يشلأن اعتبار ال, النوع الذي في البستان الواحد
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  المبحث الأول
ى النبي صلى االله عليه وسلم عن : (لحديث ابن عمر قال يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه لاو(

  ).بيع الثمار قبل بدو صلاحها ى البائع والمبتاع
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ى النبي صلى االله : (لحديث ابن عمر قال يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه لاو: (المبحث الأول
  :و فيه مطلبان, )٢()))١(عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ى البائع والمبتاع

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

  
  :معنى بدو الصلاح عند الفقهاء

   :في معنى بدو الصلاح  - رحمهم االله تعالى  –أختلف الفقهاء 
  

  :الرأي الأول 
  )٣(.وهذا رأي الحنفية, والفساد عليه  العاهة تؤمن الثمر هو أن إن بدو الصلاح في 

  
 :الرأي الثاني 

وهو رأي , إن بدو الصلاح في الثمر هو ظهور علامات نضجها وطيبها على اختلاف أجناسها
  )٦(والحنابلة,  )٥(والشافعية,  )٤(جمهور الفقهاء من المالكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أخرجه البخاري ومسلم  )١(
  ). ٥/١٥١٠( آشاف القناع  )٢(
 ). ٤/٥٥٥(حاشية ابن عابدين  .)٦/٢٨٠(فتح القدير  )٣(
 ).١٧٨/ ٣(الشرح الكبير للدردير ). ٤/٥٠١(يل التاج والإآل )٤(
 ).١١/٤٤٢(المجموع شرح المهذب ). ٥/١٩٥(الحاوي في فقه الشافعي  )٥(
  ). ٤/٢٢٤(المغني  ). ١/٦٥(مختصر الخرقي  )٦(
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على عدم صحة بيع الثمر قبل  , )٤(والحنابلة,  )٣(والشافعية,  )٢(الكيةوالم,  )١(من الحنفية تفق الفقهاءا
   .ه إذا اشترط المشتري تبقية الثمربدو صلاح

  
 :واستدلوا على النهي بما ورد في السنة من الأحاديث منها 

  
   ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو (   -رضي االله عنه- حديث ابن عمر) ١(

  )٥(.)صلاحها     
  
ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو  ( -رضي االله عنه- وعن ابن عمر) ٢(

  )٦(.)العاهةوعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن 
  
ى عن بيع الثمار حتى تزهى فقال أرأيت لو  ( أن النبي صلى االله عليه وسلم: حديث أنس ) ٣(

  )٧(.)مال أخيه منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم
  
, )ى عن أن تباع الثمرة حتى تشقح ( حديث جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم) ٤(

    )٨(.)تصفار ويؤكل منها تحمار و( :قال ؟وما تشقح :قالوا
  

  :وجه الاستدلال من الأحاديث 
د تصيب ، فق لما فيه من  الغرر الأحاديث صريحة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،

أو جائحة تعرضه للتلف والفساد فيتضرر المشتري ، لذلك ي عن بيع الثمر قبل بدو  عاهةالثمر 
  )٩(.صلاحها

  
  

                                                 
 .)٤/٥٥٥(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )١(
 .)٣/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ٤/٥٠٠(التاج والإآليل  )٢(
 . )١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  ).٥/١٩١(الحاوي في فقه الشافعي  )٣(
 ).٤/٢٤٥( لشرح الكبيرا ).٤/٥٩(المبدع شرح المقنع  )٤(
  ومسلم في آتاب البيوع ). ٢٢٠٦(أخرجه البخاري في آتاب الزآاة باب من باع ثماره أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر برقم  )٥(

 ).١٥٣٤(ر قبل بدو صلاحها برقم باب النهي عن بيع الثما
 ).١٥٣٤(برقم , رواه مسلم في آتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع )٦(
 ).٢٠٨٧(برقم , باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو للبائع, رواه البخاري في آتاب البيوع )٧(
 ).٢٠٥٧(باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها برقم , اب البيوعرواه البخاري في آت )٨(
 .)٤/٢٤٥( الشرح الكبير .)١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب . )٣/١٨٠(حاشية الدسوقي . )٤/٥٥٥(حاشية ابن عابدين  )٩(
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  :اختلف الفقهاء في بيع الثمر قبل بدو صلاحها مطلقا بدون شرط على قولين
  :القول الأول 

  )١(.الحنفية وهو مذهب, جائز  مطلقا  أن بيع الثمر بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بيعا 
  

  :القول الثاني 
 , )٢(الفقهاء من المالكية هورهب جموهو مذ,  يجوز لا أن البيع قبل بدو الصلاح بيع باطل و

  .)٤( والحنابلة , )٣(والشافعية
  

  :أدلة القول الأول 
أن النهي الوارد عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، محمول على ما قبل ظهور الثمر ،أما بعد ) ١(

قد أمنت العاهة ،ثم يؤمر المشتري بالقطع ، فهو كالبيع بشرط القطع في الحال وهو الظهور ف
  )٥(.جائز

  
  
  :ويمكن أن يجاب عنه 

أن النهي صريح في عدم جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح سواء ظهر الثمر أو لم يظهر إلا بشرط  
  )٦(.القطع في الحال ،والبيع بإطلاق ليس فيه شرط القطع في الحال

  
  )٧(.معدومة  عا ا في الحال أو المآل ،وليست أن الثمرة بعد ظهورها مال متقوم لكونه منتف) ٢(

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٦/٢٨٠( فتح القدير). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )١(
 .)٣/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ٤/٥٠٠(التاج والإآليل  )٢(
 . )١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  ).٥/١٩١(الحاوي في فقه الشافعي  )٣(
 ). ٤/٢٤٥( لشرح الكبيرا ).٤/٥٩(المبدع شرح المقنع  )٤(
 .)٦/٢٨٠( فتح القدير )٥(
 .)١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  )٦(
 ).٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٧(
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  :أدلة القول الثاني 
ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو (   -رضي االله عنه-حديث ابن عمر ) ١(

  )١().صلاحها
  
 يزهو ى االله عليه وسلم عن بيع النخل حتىى النبي صل ( -رضي االله عنه- وعن ابن عمر) ٢(

  )٢(.)العاهةيأمن و وعن بيع السنبل حتى يبيض
  
ى عن بيع الثمار حتى تزهى (أن النبي صلى االله عليه وسلم  - رضي االله عنه–حديث أنس ) ٣(

  )٣(.)فقال أرأيت لو منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه
  
ى عن أن تباع الثمرة ( رسول االله صلى االله عليه وسلم  أن -رضي االله عنه– حديث جابر) ٤(

  )٤(.) تصفار ويؤكل منها تحمار و : (قال ؟وما تشقح :قالوا ,)  حتى تشقح
  
  

  :وجه الاستدلال من الأحاديث 
، فقد تصيب  لما فيه من  الغرر الأحاديث صريحة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،

عرضه للتلف والفساد فيتضرر المشتري ، لذلك ي عن بيع الثمر قبل بدو أو جائحة ت عاهةالثمر 
   )٥(.صلاحها

  
 :الراجح 

الثاني قول الجمهور لقوة  رجحان القول - واالله أعلم -  بعد عرض الأقوال والأدلة يتبين لي
  .م لموافقتها الأحاديث الواردة في النهيأدلته

  
  
  
  

                                                 
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )١(
 ).٥٧(صفحة انظر , سبق تخريجه )٢(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٣(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٤(
 .)٤/٢٤٥( الشرح الكبير .)١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب . )٣/١٨٠(حاشية الدسوقي . )٤/٥٥٥(حاشية ابن عابدين  )٥(
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    :سألتانم وفيه , )١()لا ضرر ولا ضرار: (عدة تخريج هذا الفرع على قا: المطلب الثاني
  
  .شرح القاعدة :لمسألة الأولىا

,  نقصان: أي. دخل عليه ضرر في ماله: يقال, ونقصان يدخل في الشيء, ضد النفع : الضرر لغة
فمن : أي )٢(.}ف م ن  اض ط ر   غ ي ر  ب اغ  و ل ا ع اد  ف إ ن   الل  ه  غ ف ور  ر ح يم {: ومنه قوله تعالى, وضيق

  . وضيق عليه الأمر بالجوع, وما حرم, أولجئ إلى أكل الميته 
  .القوة: والثالث, اجتماع الشيء: والثاني, خلاف النفع: الأول : والضاد والراء ثلاثة أصول

والضرر والضر لغتان ضد , والمراد به المعنى الأول, ويقال ضره يضره ضرا  , الضر ضد النفع: فالأول
  )٣(.وضاره مضارة و ضرارا , وأضر به, وضر به, يضر ضرا , وضره, ضرة خلاف المنفعةوالم, النفع

  
  )٤(.لحاق الضرر بالغيرهو إ :الضرر اصطلاحا  

: فرق أم لا؟ فمنهم من قال -الضرر والضرار –واختلفوا هل بين اللفظتين يعني :  ")٥(قال ابن رجب
  . هما بمعنى واحد على وجه التأكيد

فالمعنى أن الضرر نفسه , والضرار هو الفعل, إن الضرر هو الاسم: ثم قيل, بينهما فرقا  والمشهور أن 
  .وإدخال الضرر بغير حق كذلك, منتف في الشرع

أن يدخل على غيره ضررا بما لا : والضرار, أن يدخل على غيره ضررا  بما ينتفع هو به: الضرر: وقيل
  .الممنوعكمن منع مالا يضره ويتضرر به , منفعة له به

  )٦(". أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز: والضرار, أن يضر بمن لا يضره: الضرر: وقيل 
ويشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة من , وهذه القاعدة أصل عظيم ينبني عليه كثير من أبواب الفقه

  : منها, الكتاب والسنة
   )٧(.}و ل ا م و ل ود  ل ه  ب و ل د ه  ل ا ت ض ار   و ال د ة  ب و ل د ه ا{: قوله تعالى) ١(

  :وجه الدلالة
  .ى االله عز وجل عن الإضرار في الرضاع

                                                 
 ).٤/٤٤٢(شرح الكوآب المنير ).٤٦٣/ ٢(الشرح الكبير ). ٢/٥٣٤(المغنى  )١(
 ).١١٥(آية , النحل سورة )٢(
 ).٣/٣٦٠(مقاييس اللغة  )٣(
 ).١/١٥(شرح الأربعين النووية للطوفي  )٤(
آان , ولد في بغداد سنة انثتين وسبع مئة للهجرة , أبو الفرج, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي  )٥(

توفي في دمشق سنة خمس وتسعين , ) القواعد الفقهية (, ) جامع العلوم والحكم (, ) شرح جامع الترمذي (من أبرز آتبه , حافظا  للحديث
 ).٣/٢٩٥(انظر الأعلام . وسبع مئة

 ). ١/٥٧٣(جامع العلوم والحكم  )٦(
 ).٢٣٣(آية , سورة البقرة )٧(
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لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على (:النبي صلى االله عليه وسلم قال ما جاء عن) ٢(
  )١(.)جداره

  
  :وجه الدلالة

لأن في منعه , اع بملكه والإرفاق بهالجار أن يمنع جاره من الانتف -صلى االله عليه وسلم -ى النبي 
  . إضرار له

  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة

وى صلى االله عليه وسلم عن الضرر  ،ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
أو  عاهةتصيب الثمر  غرر، فقدفيه  بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، وهو إلحاق الضرر بالغيرو ,والضرار

  .عنه لذا كان البيع منهيا  ،جائحة تعرضه للتلف والفساد فيتضرر المشتري
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٢٣٨٩(أخرجه البخاري آتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره برقم  )١(
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  المبحث الثاني
أن النبي صلى االله عليه وسلم :لحديث ابن عمر. ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه(

  ).ى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة
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أن النبي صلى االله عليه :لحديث ابن عمر. ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه: (المبحث الثاني
  :و فيه مطلبان, )٢()))١(وسلم ى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة

  
  .دراسة  الفرع فقهيا : المطلب الأول

على عدم صحة بيع الزرع قبل  , )٦(والحنابلة,  )٥(والشافعية,  )٤(والمالكية,  )٣(من الحنفية الفقهاء اتفق
  .اشتداد حبه إذا اشترط المشتري تبقية الزرع

  
  :استدلوا على النهي بما ورد في السنة من الأحاديث منها و
ى عن بيع السنبل حتى يبيض ( أن النبي صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنه– حديث ابن عمر) ١(
  )٧(.)العاهة يأمن و
  
  )٨(.)عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد ى النبي صلى االله(  -رضي االله عنه– ديث أنسح) ٢(

  

بدو  ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل(   –رضي االله عنه –حديث ابن عمر ) ٣(
  )٩().صلاحها

تى تزهى ى عن بيع الثمار ح( أن النبي صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنه–حديث أنس ) ٤(
  )١٠(.)لو منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه فقال أرأيت

  
ى عن أن تباع الثمرة حتى ( أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنه– حديث جابر) ٥(

  )١١(.)تصفار ويؤكل منها تحمار و( :قال , وما تشقح  :قالوا ,)تشقح
  
  
  

                                                 
 .أخرجه مسلم )١(
 ). ٥/١٥١٠( آشاف القناع  )٢(
 .)٤/٥٥٥(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٣(
 )٣/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ٤/٥٠٠(التاج والإآليل  )٤(
 ). ١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  ).٥/١٩١(الحاوي في فقه الشافعي  )٥(
 ).٤/٢٤٥( الشرح الكبير ).٤/٥٩(المبدع شرح المقنع  )٦(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٧(
 .وقال صحيح على شرط مسلم, )٢٢٣٩(برقم , رواه الحاآم في المستدرك آتاب البيوع باب النهي عن بيع الحب حتى يشتد )٨(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٩(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )١٠(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )١١(
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  :وجه الاستدلال من الأحاديث 
لما فيه , والزرع قبل اشتداد حبه  يث صريحة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،الأحاد

، ضه للتلف والفساد فيتضرر المشتريأو جائحة تعر عاهة أو الزرع ، فقد تصيب الثمر من  الغرر
  )١(.والزرع قبل اشتداد حبه لذلك ي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها

  
  

  :وفيه مسألتان, )٢()لا ضرر ولا ضرار : (الفرع على قاعدة  تخريج هذا: المطلب الثاني
  

  .شرح القاعدة: المسألة الأولى
 أن الضر ضد النفعوتفيد إجمالا  , )٣(سبق شرح القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث

 .وهو إلحاق الضرر بالغير

  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة: المسألة الثانيـة
وى صلى االله عليه وسلم عن الضرر  ،الله عليه وسلم عن الزرع قبل اشتداد حبهى النبي صلى ا

أو  عاهة ، فقد تصيب الزرعغرر، و بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هو إلحاق الضرر بالغيروالضرار و
  .عنه ، لذا كان البيع منهيا جائحة تعرضه للتلف والفساد فيتضرر المشتري

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٤/٢٤٥( الشرح الكبير). ١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب . )٣/١٨٠(حاشية الدسوقي . )٤/٥٥٥(ابن عابدين حاشية  )١(
  ).٤/٤٤٢(شرح الكوآب المنير ).٤٦٣/ ٢(الشرح الكبير ). ٢/٥٣٤(المغنى  )٢(
 ).٦٠(انظر صفحة  )٣(
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  حث الثالثالمب
  ).إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال فيصح(
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إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في : (المبحث الثالث
  :و فيه مطلبان, )١()الحال فيصح

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
على صحة بيع الثمر قبل بدو  , )٥(والحنابلة,  )٤(والشافعية,  )٣(والمالكية,  )٢(من الحنفية اتفق الفقهاء

ن قطعها في الحال يزول معه سبب منع لأ, ه بشرط القطع في الحالصلاحه والزرع قبل اشتداد حب
  .بيعها من حدوث عاهة  في الثمر أو الزرع

  
    :وفيه مسألتان, )٦()الأصل في العقود الصحة: (على قاعدة  تخريج هذا الفرع: المطلب الثاني

  
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى

 
صح فلان من علته : فيقال, عبارة عن السلامة وعدم الاختلال : وهي , خلاف السقم  :الصحة لغة

  )٧(.أي أصبح لا سقم فيه, 
ما اعتبره : لمطلوب فالصحيحاعتبار الشرع الشيء في حق حكمه الذي يترتب عليه الأثر ا: وهي

  )٨(.الشارع وترتبت عليه آثاره
ثم وقع خلاف بين المتعاقدين في صحته أو , أنه إذا تم عقد بين المسلمين  القاعدة المستمرة في الشرع 

فإن الغالب والظاهر في عقود المسلمين جرياا , ؤيد أحد القولين على الآخري وليس ثمة ما, فساده 
فيكون حمل العقد , والأصل عدم وجوده , أما الفساد فهو طارئ على العقد , على حكم الصحة 

  )٩(.وهكذا في كل معاملة جارية بين المسلمين, على الصحة أولى من حمله على الفساد 
   

  
  

                                                 
 ).٥/١٥١٠( آشاف القناع )١(
 .)٤/٥٥٥(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٢(
 .)٣/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ٤/٥٠٠(التاج والإآليل  )٣(
 ).١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  ).٥/١٩١(الحاوي في فقه الشافعي  )٤(
 ).٤/٢٤٥( الشرح الكبير ).٤/٥٩(المبدع شرح المقنع  )٥(
 ).٣/٢١٤(القواعد لابن رجب  )٦(
 ). ٢/٥٠٧(لسان العرب  )٧(
 ).١/٢٥١(روضة الناظر  )٨(
 ).١/٢٦٥(القواعد النورانية  )٩(



- ٦٧ - 
 

 .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة
 رتبقد صحيح اعتبره الشارع وبيع الثمر قبل بد صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع، ع

  . وهو الصحة في العقود فالعقد على أصل الإباحة عليه أثره،
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  المبحث الرابع
 من غير شرط ,والباذنجان ,والخيار ,ءكأصول القثا ,ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرا(

  ).القطع
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بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرا كأصول القثاء والخيار والباذنجان من  ويصح: (رابعالمبحث ال
  :و فيه مطلبان, )١()غير شرط القطع

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
على صحة بيع الأصول التي  , )٥(والحنفية,  )٤(والشافعية,  )٣(والمالكية,  )٢(من الحنفية اتفق الفقهاء

  .غير شرط القطعثاء والخيار والباذنجان من تكرر ثمرا كأصول الق
  

  :واختلفوا في ثمرا الظاهرة عند البيع على قولين 
  :القول الأول  

 )٧(والشافعية )٦(من الحنفية وهو مذهب الجمهور ,للبائعأن الثمرة الظاهرة عند البيع تكون 
  )٨(.والحنابلة

  
  :القول الثاني  

  )٩(.وهذا مذهب المالكية, شتريأن الثمرة الظاهرة عند البيع تكون للم
  

  :أدلة القول الأول  
  )١٠(.اع المبتن يشترطها حديث فثمرا للبائع إلا أ) ١(

  
  :أدلة القول الثاني  

 الثمار المتلاحقة ليست كغيرها من أصول الأشجار حيث أن أصول الثمار المتلاحقةأصول ) ١(
خرى فالمراد في البيع ع في أصول الأشجار الأا الانتفاع بالثمر وليس الأصول بخلاف البيالمراد منه

  )١١(.صول نفسهاالأ

                                                 
 ) .٥/١٥١٢( آشاف القناع  )١(
  )٦/٢٨٠(فتح القدير ). ٤/٥٥٣(حاشية ابن عابدين  )٢(
 ).٥/٣١٨(التاج والإآليل ). ٦/١١٩(الذخيرة  )٣(
 ).١١/٢٥١(المجموع شرح المهذب . )٥/١٦١(الحاوي في فقه الشافعي  )٤(
   ).٤/٢١٧(  الشرح الكبير ).٤/٥٤(المبدع شرح المقنع  )٥(
  )٦/٢٨٠(فتح القدير ). ٤/٥٥٣(حاشية ابن عابدين  )٦(
 ). ١١/٢٥١(المجموع شرح المهذب  .)٥/١٦١(الحاوي في فقه الشافعي  )٧(
   .)٤/٢١٧( الشرح الكبير .)٤/٥٤(المبدع شرح المقنع  )٨(
 .)٥/٣١٨(التاج والإآليل  ).٦/١١٩(الذخيرة  )٩(
 ).١١/٢٥١(المجموع شرح المهذب  )١٠(
 .)٥/٣١٨(التاج والإآليل  ).٦/١١٩(الذخيرة  )١١(
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  : الراجح 
القول الأول لقوة أدلتهم وموافقتها لنص  - واالله اعلم -يترجح لي  بعد عرض الأقوال والأدلة

 .الحديث
  
  

 :وفيه مسألتان ,)١()الأصل في العقود الصحة: (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
 

 .شرح القاعدة :لة الأولىالمسأ
الغالب والظاهر في  أن وتفيد إجمالا ,  )٢(سبق شرح القاعدة في المبحث الثالث من الفصل الثالث

والأصل عدم , أما الفساد فهو طارئ على العقد , عقود المسلمين جرياا على حكم الصحة 
  .وجوده

  
 .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانية

، عقد صحيح اعتبره الشارع ورتب عليه أثره، ول التي تكرر ثمرا من غير شرط القطعلأصبيع ا
  .فالعقد على أصل الإباحة وهو الصحة في العقود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٣/٢١٤(القواعد لابن رجب  )١(
 ).٦٦(انظر صفحة  )٢(
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  المبحث الخامس
وجاز , أي بغير شرط قطع أو تبقية, وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا (

  .)ةيبيعه بشرط التبق
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أي بغير شرط قطع أو , وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا : (لخامسالمبحث ا
  :و فيه مطلبان,  )١() ةيوجاز بيعه بشرط التبق, تبقية

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

على جواز بيع الثمر بعد بدو  , )٥(لةوالحناب , )٤(والشافعية , )٣(والمالكية , )٢(اتفق الفقهاء من الحنفية
  .وبغير شرط القطع مطلقا  بيعا  ,والحب بعد اشتداده ,صلاحه

  :أدلتهم  
ى عن بيع السنبل حتى  ( أن النبي صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه– حديث ابن عمر) ١(

  )٦(.)العاهةيأمن  يبيض و
  

     )٧(.)يشتدعليه وسلم عن بيع الحب حتى  ى النبي صلى االله( -رضي االله عنه– حديث أنس) ٢(
  

     ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل (   –رضي االله عنه –حديث ابن عمر ) ٣(
  )٨().بدو صلاحها

  
ى عن بيع الثمار حتى  ( أن النبي صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه–حديث أنس ) ٤(

  )٩(.لثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيهلو منع االله ا  أرأيت: فقال ,تزهى

  
ى عن أن تباع الثمرة (  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه– حديث جابر) ٥(

  )١٠(.)تصفار ويؤكل منها تحمار و(  :قال ؟وما تشقح :قالوا ,)حتى تشقح
  

  :وجه الاستدلال من الأحاديث 
  )١١(.و بغير شرطصلاح واشتداد الحب بشرط أد بدو الجواز البيع بع خذ من مفهوم الأحاديثأ

                                                 
 .)٥/١٥١٤(  آشاف القناع )١(
 ).٤/٥٥٤(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٢(
 ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير ). ٤/٥٠٢(التاج والإآليل  )٣(
 ).١/٥١(منهاج الطالبين ). ١١/٤٠٤(ب المجموع شرح المهذ )٤(
 ). ٥/٤٩(الإنصاف  ).٢/٣٨(شرح الزرآشي  )٥(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٦(
 ).٦٣(انظر صفحة , سبق تخريجه )٧(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٨(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٩(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )١٠(
 ).١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير ). ٤/٥٥٤(ين بدحاشية ابن عا )١١(
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و بعد بدو الصلاح زال المانع فجاز  ,أن المانع من البيع قبل بدو الصلاح كان مخافة العاهة) ٦(
  )١(.البيع مطلقا

  
  :واختلفوا في شرط تبقية الثمر على قولين 

  
  :القول الأول  

   )٢(.الحنفية وهذا مذهب عدم جواز إبقاء الثمر إذا بيع بعد بدو الصلاح ،
  

  :القول الثاني  
  , )٤(والشافعية , )٣(وهذا مذهب الجمهور من المالكية, إذا بيع بعد بدو الصلاح يجوز إبقاء الثمر

  .)٥(والحنابلة
  

  
  :أدلة القول الأول  

  )٦(.يجوز والتصرف في ملك الغير لا , صول فيه إشغال لملك الغيرأن إبقاء الثمر على الأ) ١(
  

  :ب عنهن يجاويمكن أ 
  )٧(.الرضا بين البائع والمشتري على إبقاء الثمر على الأصول زال هذا المانع إذا حصل

  
  )٨(.صول ليس من مقتضى عقد البيع فهو غير جائزإن إبقاء الثمر على الأ) ٢(

  
  :ن يجاب عنهويمكن أ 

  )٩(.وهو شرط صحيح, صول جاء بمقتضى الشرطإن إبقاء الثمر على الأ
  

                                                 
 ).٥/٤٩(الإنصاف ). ٤/٥٠٢(التاج والإآليل  )١(
 ).٤/٥٥٤(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٢(
 ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  ).٤/٥٠٢(التاج والإآليل  )٣(
 ).١/٥١(منهاج الطالبين ). ١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )٤(
 ). ٥/٤٩(الإنصاف ). ٢/٣٨(شرح الزرآشي  )٥(
 ).٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٦(
 ).١/٥١(منهاج الطالبين  )٧(
 ).٤/٥٥٤(حاشية ابن عابدين  )٨(
 ).١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )٩(
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  :دلة القول الثانيأ 
بيع السنبل حتى  ى عن ( أن النبي صلى االله عليه وسلم  - رضي االله عنه– حديث ابن عمر) ١(

  )١(.)العاهةيبيض و يأمن 
  

ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الحب حتى (  -رضي االله عنه-  حديث أنس) ٢(
  )٢(.)يشتد  

  
  يه وسلم عن بيع الثمر قبل    ى النبي صلى االله عل(   -رضي االله عنه-حديث ابن عمر ) ٣(

  )٣().بدو صلاحها
  

ى عن بيع الثمار حتى ( أن النبي صلى االله عليه وسلم   -رضي االله عنه-حديث أنس ) ٤(
  )٤(.) لو منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيهتزهى فقال أرأيت 

  
ى عن أن تباع  ( أن رسول االله صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه-  حديث جابر) ٥(

  )٥(.) تحمار و تصفار ويؤكل منها(  :قال وما تشقح؟: قالوا, )الثمرة حتى تشقح  
  
  :وجه الاستدلال من الأحاديث 

  )٦(.و بغير شرطد بدو الصلاح واشتداد الحب بشرط أجواز البيع بع خذ من مفهوم الأحاديثأ
  

لاح زال المانع فجاز بعد بدو الص و ,أن المانع من البيع قبل بدو الصلاح كان مخافة العاهة) ٦(
  )٧(.البيع مطلقا

  
  
  
  

                                                 
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )١(
 ).٦٣(انظر صفحة , سبق تخريجه )٢(
 ).٥٧(انظر صفحة , خريجهسبق ت )٣(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٤(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٥(
 ).٢/٣٨(شرح الزرآشي ). ١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  )٦(
 ).٥/٤٩(الإنصاف  ).١/٥١(منهاج الطالبين  )٧(
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  :الراجح  
قول الجمهور لقوة ما , رجحان القول الثاني -واالله أعلم –بعد عرض الأقوال والأدلة يتبين لي 

  .القول الأول من مناقشة أدلة ولما ورد على, استدلوا به 
  
  

العقود رضا المتعاقدين و موجبهما ما  الأصل في: (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان, )١()أوجباه على أنفسهما عند التعاقد

  
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى

المعتبر في حل   وتفيد القاعدة إجمالا  على أن , )٢(سبق شرح القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثاني
  .فينالعقد وجوازه ونفوذه ولزومه هو الرضا بين الطر

    
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني

   بشرط ا بغير شرط القطع أو التبقية أو بيعمطلق ذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب، و بيع بيعاإ
 في إنشاء العقد،ورغبتهما صح هذا الاشتراط وصح العقد، لحصول الرضا بين الطرفين، التبقية، 

 .يكن مخالفا  للشرع ومقتضاه ما لموالالتزام بموجبه 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٢٩/١٥٥(مجموع الفتاوى ) .٢٠٣(القواعد النورانية  )١(
 ).٥٠(انظر صفحة  )٢(
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  المبحث السادس
: وقال المشتري ,لم يتلف شيء: أي بأن قال البائع ,في التلف ,أي البائع والمشتري ,وإن اختلفا(

  .)فقول بائع, اختلفا في قدر التالفأو , بل تلف
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 ,لم يتلف شيء: أي بأن قال البائع ,لتلففي ا ,أي البائع والمشتري ,وإن اختلفا: (دسالمبحث السا
  :و فيه مطلبان )١()فقول بائع, اختلفا في قدر التالفأو , بل تلف: وقال المشتري

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

لبائع والمشتري إذا على أن ا , )٥(والحنابلة , )٤(والشافعية , )٣(والمالكية , )٢(اتفق الفقهاء من الحنفية
  .في التلف أو اختلفا في قدر التالف فالقول قول البائع اختلفا

  
  :واختلفوا في يمينه على قولين 

  :القول الأول  
  .)٨(والشافعية,  )٧(والمالكية , )٦(وهو مذهب الجمهور من الحنفية, يقبل قول البائع مع يمينه 

  
  :القول الثاني  

  .)٩(لةالمذهب عند الحناب هو و, يقبل قول البائع من غير يمينه 
  

  :أدلة القول الأول  
والمشتري يدعيه , وكل منهما عارض  أو تبدل هيئة لأنه إنما يكون بعيب, لأن التغير حادث) ١(

  )١٠(.فالقول قول البائع مع يمينه ,والأصل براءة الذمة , ومتمسك بالأصل والبائع منكر
  
لأن حق الرد أمر يجري فيه البدل والإقرار فيجري فيه  كان القول قول البائع لكن مع يمينه) ٢(

والبائع ينكر فكان القول قول المنكر مع  ولأن المشتري بدعوى التغير يدعي حق الرد الاستحلاف
  )١١(.يمينه

  
  

                                                 
 ). ٥/١٥١٥( آشاف القناع  )١(
 ). ٦/٣٧(البحر الرائق ). ٥/٢٩٣(بدائع الصنائع  )٢(
 ).٦/٣٨٦(مواهب الجليل ). ٤/٢٩٥(التاج والإآليل  )٣(
 ).٣/٤٨٩(روضة الطالبين ). ١١/٤٧٥(مجموع شرح المهذب ال )٤(
 ). ٤/١١١(الشرح الكبير ). ٢/٤٤(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل  )٥(
 ). ٦/٣٧(البحر الرائق ). ٥/٢٩٣(بدائع الصنائع  )٦(
 ).٦/٣٨٦(مواهب الجليل ). ٤/٢٩٥(التاج والإآليل  )٧(
 ).٣/٤٨٩(روضة الطالبين ). ١١/٤٧٥(مجموع شرح المهذب ال )٨(
 ). ٤/١١١(الشرح الكبير ). ٢/٤٤(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل  )٩(
 ).٥/٢٩٣(بدائع الصنائع  )١٠(
 ).١١/٤٧٥(جموع شرح المهذب مال )١١(
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  :دلة القول الثاني أ 
  )١(.لأن الأصل براءة الذمة,  يلزم يمينه صل فلاوهو الأ,  البائع متمسك بسلامة العقد

  
 :جحالرا 

رجحان القول الأول وهو قول الجمهور  -واالله أعلم  – بعد عرض الأقوال والأدلة يتضح لي
والبائع ينكر فكان القول قول المنكر  ولأن المشتري بدعوى التغير يدعي حق الرد، لقوة أدلتهم

  .مع يمينه
  
  

  
  :ألتانوفيه مس,)٢()الأصل براءة الذمة:(تخريج هذا الفرع على قاعدة: المطلب الثاني

    
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى

القاعدة المستمرة في  إجمالا  أن وتفيد,  )٣(سبق شرح القاعدة في المبحث الثاني من الفصل الثاني
  .لذا فإن تكليفه بحق من الحقوق مخالف للأصل, أن الإنسان غير مكلف بشيء من الحقوق  ,الشرع

  
  .اعدةوجه تخريج الفرع على الق :ةالمسألة الثاني

وقال المشتري  ،بأن قال البائع لم يتلف شيء ،أو في قدر التالف إذا اختلفا البائع والمشتري في التلف
، فالبائع متمسك بالأصل وتكليفه بحق من الحقوق بل تلف، فالقول قول البائع لأن الأصل عدم التلف

  .مخالف للأصل، فكان القول قوله
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٤/١١١(الشرح الكبير  ).٢/٤٤(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل  )١(
 ).١٧٧( , القواعد والفوائد لابن اللحام, )٣٣٦. (القواعد لابن رجب )٢(
 ).٥٣(انظر صفحة  )٣(
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  المبحث السابع
سماوية  بعد تمكنه من قطعها  صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة ن اشترى الثمرة قبل بدووإ(

  ).فهي من ضمان المشتري
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سماوية  بعد  صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة وإن اشترى الثمرة قبل بدو: (سابعالمبحث ال
  :و فيه مطلبان, )١()تمكنه من قطعها فهي من ضمان المشتري

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :لمطلب الأولا

على أن من اشترى ثمرة قبل ,  )٥(والحنابلة,  )٤(والشافعية,  )٣(والمالكية,  )٢(اتفق الفقهاء من الحنفية
لأنه مفرط , بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه من قطعها فهي من ضمانه

  .والمفرط ضامن
   

  :وفيه مسألتان, )٦()المفرط ضامن: (ذا الفرع على قاعدة تخريج ه: المطلب الثاني
 .شرح القاعدة :المسألة الأولى

: والفرط. أسرف وتقدم: وأفرط في الأمر. الإعجال والتقدم: والإفراط, من التفريط :المفرط لغة
, عجل عليه وعدا وآذاه: وفرط عليه يفرط. الندم: وقيل, هو الإعجال: وقيل, الأمر يفرط فيه

  . أي بدر وسبق: فرط منه: والعرب تقول, العجلة: فرطوال
وأفرطه أي , أفرط فلان في أمره أي عجل فيه: يقال. إعجال الشيء في الأمر قبل التثبيت: والإفراط

  )٧(.الزيادة: والإفراط, وأفرطت السقاء ملأته, أعجله
, ب الزيادة والكمالأن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جان: والفرق بين الإفراط والتفريط

  )٨(.والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير
  : وفي الاصطلاح
  )٩(.))هو ترك ما يجب عليه من غير عذر  التفريط  ((:  -رحمه االله تعالى –قال ابن تيمية 

فمرجع  ومعلوم أن كل ما كان كذلك, إن الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد التفريط الموجب للضمان
وعلى هذا فإن كل ما أعده الناس تفريطا  أنيط به الحكم ولزم به , تحديده إلى العرف والعادة 

  )١٠(.الضمان
  

                                                 
 .)٥/١٥١٦(. آشاف القناع )١(
 ).٦/١٦(ر الرائق البح ).٥/٢٣٨(بدائع الصنائع  )٢(
 )٧/٧١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ). ٥/٨٥(شرح مختصر الخليل  )٣(
 ). ١١/٤٦٥(المجموع شرح المهذب ). ٥/٢٠٥(الحاوي في فقه الشافعي  )٤(
 ).٥/٥٨(الإنصاف ). ٤/١٦(المغـني  )٥(
 ).٢٩/٤٠٢(مجموع الفتاوى , )٦/١٨٠(الإنصاف , )٩/٢١٧(الفروع , )٧/٢٨٤(المغني  :انظر )٦(
 ). ٧/٣٦٩(ان العرب لس )٧(
 ).١/٣٢(التعريفات  )٨(
 ).٣٠/١٨٣(مجموع الفتاوى  )٩(
 ).١/١٤٠(الأشباه والنظائر لابن الوآيل  )١٠(
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 .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني
من ضمانه لأنه تفريط المشتري للثمرة، وعدم قطعها حتى تلفت بجائحة، بعد تمكنه من قطعها، يجعلها 

  .ضامن مفرط والمفرط
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  المبحث الثامن
وإن شرط القطع ثم أخره حتى بدا صلاح الثمر أو طالت الجذة فأخر أخذها :( المبحث الثامن 

  ).بطل البيع ,حتى أثمرت أو أخر الزرع حتى أشتد
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أو طالت الجذة فأخر أخذها وإن شرط القطع ثم أخره حتى بدا صلاح الثمر :( المبحث الثامن 
  :وفيه مطلبان , )١()حتى أثمرت أو أخر الزرع حتى أشتد بطل البيع

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

في  اختلف الفقهاء ،حتى بدا صلاحه أو الزرع حتى اشتدخر المشتري الثمر إذا اشترط القطع ثم أ
  :صحة البيع على قولين 

  
  :ولالقول الأ 

  .)٥(الحنابلة رواية عند و , )٤(والشافعية , )٣(وبعض المالكية,  )٢(وهو قول الحنفيةيح أن البيع صح
  

  :القول الثاني 
وهذا قول بعض  الزرع حتى اشتد بطل البيع، وإذا اشترط القطع ثم أخر الثمر حتى بدا صلاحه أ

  .وهو المذهب,  )٧(الحنابلة رواية عند و ,)٦(المالكية
  

  :ولأدلة القول الأ 
  )٨(.الشروطركان وفهو بيع مكتمل الأ, ن الرضا حاصل بين البائع والمشتريأ )١(

  
  )٩(.ولم يقصد الحيلة, رادتهقد يكون المشتري أخر القطع لسبب خارج عن إ) ٢(
  
  
  
  
  

  
                                                 

 ) .٥/١٥١٦(آشاف القناع  )١(
 ).٤/٥٥٤(حاشية ابن عابدين ). ٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٢(
 ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  ).٤/٥٠٢(التاج والإآليل  )٣(
 ).١/٥١(منهاج الطالبين ). ١١/٤٠٤(مجموع شرح المهذب ال )٤(
 ).٥/٧٥(الإنصاف ). ٤/٢٠٠(المغني  )٥(
 ). ٣/٥٤٢(الشرح الكبير للدردير  ).٤/٥٠٢(التاج والإآليل  )٦(
 ).٥/٧٥(الإنصاف ). ٤/٢٠٠(المغني  )٧(
  ).١١/٤٠٤(المجموع شرح المهذب  ).٥/٣٢٤(البحر الرائق  )٨(
 ).١١/٤٠٤(هذب المجموع شرح الم )٩(
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  :أدلة القول الثاني 
 شراء إلى وسيلة ولأنه ,الربويات في القبض كتأخير باطل فالبيع ,االله لحق محرم تأخيره أن) ١(
  )١(.ممنوعة المحرم ووسائل محرم وهو ,صلاحها بدو قبل وبيعها لثمرةا

  
   كما البيع به فبطل ,منه يتميز لا وجه على التسليم قبل البائع بمال اختلط المشترى مال أن) ٢(
  )٢(.تلف لو
  

  :الراجح 
ن ، لأقول الجمهور, رجحان القول الأول  –واالله أعلم  –بعد عرض الأقوال والأدلة يتبين لي 

  .ولم يقصد الحيلة, رادتهالمشتري قد يكون أخر القطع لسبب خارج عن إ
  

  :وفيه مسألتان, )٣()سد الذريعة : (تخريج هذا الفرع على قاعدة : لب الثانيالمط
  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
يء و وهو يدل على ردم ش, والسين والدال أصل واحد , وردم الثلم , إغلاق الخلل  :السد في اللغة

ذو , ومن ذلك السديد , وكل حاجز بين الشيئين سد  , من ذلك سددت الثلمة سدا  , ملاءمته 
   )٤(.كأنه لا ثلمة فيه, أي الاستقامة , السداد 
أي توسل ا إلى , تذرع فلان بذريعة: يقال, وهي الوسيلة إلى الشيء , جمع ذريعة : والذرائع
  )٥(.مقصده

  
  )٦(.و يتوصل ا إلى فعل محظور,  ظاهرها الإباحةالأشياء التي :وفي الاصطلاح

  
, منع الوسائل المفضية إلى المفاسد: أي, حسم مادة وسائل الفساد دفعا  لها :ومعنى سد الذريعة

   )٧(.وإن كانت مباحة في أصلها, فالوسائل التي تؤدي إلى المفاسد تسد وتمنع
  

                                                 
 ).٤/٢٠٠(المغني  )١(
 ).٥/٧٥(الإنصاف  )٢(
 ) .٦/٢٤٥(المبدع شرح المقنع ) .١٤٣. (القواعد لابن رجب  )٣(
 ).٣/٢٠٧(لسان العرب  )٤(
 ).١/٣١١(المعجم الوسيط  )٥(
 ).٦/١٧٢(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )٦(
 ).٢/٣٣(الفروق  )٧(
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   : )١( اموالأقوال والأفعال المؤدية إلى المفسدة أربعة أقس
والزنى , كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر, وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعا  :الأول

  . المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب وثلم الأعراض
مثل عقد النكاح , ولكن قصد ا التوسل إلى المفسدة, وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح :الثاني

  .جها الأول الذي طلق ثلاثا بقصد تحليل الزوجة لزو
تؤدي إليها  اولكنه, ولم يقصد ا التوسل إلى المفسدة, وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح :الثالث

سب آلهة الكفار علنا  إذا كان يفضي إلى سب االله عز : مثل, ومفسدا أرجح من مصلحتها, غالبا 
  .وجل 
,  ومصلحتها أرجح من مفسدا, د تفضي إلى المفسدةوق, وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح :الرابع

  .والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر, والمشهود عليها, مثل النظر إلى المخطوبة
  

وذلك بحسب درجته في , إما على سبيل التحريم أو الكراهة, فالقسم الأول قاد جاءت الشريعة بمنعه
  .المفسدة ولا خلاف فيه

  
بحسب درجته , الشريعة بمشروعيته إما على سبيل الوجوب أو الاستحبابوالقسم الرابع قد جاءت 

  .ولا خلاف فيه, في المصلحة
  
  :هل جاءت الشريعة بمنعهما, الثاني والثالث هما موضع التراعوالقسمان 

فمتى أفضى الفعل , ذهب المالكية والحنابلة ومن وافقهم أن سد الذرائع دليل شرعي تبنى عليه الأحكام
دة راجحة أو كان الغالب فيه الإفضاء إلى المفسدة أو قصد به فاعله الإفضاء إلى المفسدة إلى مفس

   )٢(.وجب منعه
ولم يوجبوا سد , وذهب بعض العلماء من الشافعية والحنفية والظاهرية إلى عدم الاستدلال ذا الدليل

ولكنهم لم يطردوا في فروعهم , إلا أن يرد بمنعها نص أو إجماع أو قياس, الذرائع المؤدية إلى المفسدة
  )٣(.الفقهية بل قالوا في بعض الفروع بالمنع دون بعضها الآخر

  
  
  

                                                 
 ).١/١٤٩(هله أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه ج )١(
 ).٣/٢١٤(شرح مختصر الروضة  )٢(
 ).٢/١٩٣(إرشاد الفحول للشوآاني  )٣(
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  :من أدلة القاعدة 
}و ل ا ت س ب  وا ال  ذ ين  ي د ع ون  م ن  د ون  الل  ه  ف ي س ب  وا الل  ه  ع د و ا ب غ ي ر  ع ل م {:قوله تعالى

)١(  
  

  :وجه الدلالة من الآية
إلا أنه يترتب , وإن كان فيه مصلحة, حانه وتعالى ى المؤمنين عن سب آلهة المشركينأن االله سب

وهذا , فكان النهي سدا  لهذه الذريعة, وهي سب المشركين الله عز وجل, عليه مفسدة أعظم منها
  )٢(.يؤدي إلى محرمدليل على المنع من الجائز إذا كان 

  
إن  (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال –رضي االله عنهما  –عن عبداالله بن عمرو ) ٢(

: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال, يا رسول االله : قيل ,) من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه
  )٣(.) فيسب أباه ويسب أمه, يسب الرجل أبا الرجل (

  
  :وجه الدلالة      
       , وإن لم يقصده, بويه إذا كان سببا  في ذلكأن النبي صلى االله عليه وسلم جعل الرجل لاعنا  لأ      
   فهو كمن قصده, وأن من آل فعله إلى محرم وإن لم يقصده, وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع      
  )٤(.وتعمده في الإثم      

  
  وإن   كان , على قتل الجماعة بالواحد, وعامة الفقهاء -رضي االله عنهم-إجماع الصحابة ) ٣(      

  , لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء, قياس القصاص يمنع من ذلك      
  فيؤدي إلى إسقاط حكمة , ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به      
  )٥(.وقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة, الردع والزجر      

  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةـسألة الثانيالم

 بدو قبل الثمرة شراء إلى وسيلة تأخير المشتري للقطع حتى بدا صلاح الثمر أو الزرع حتى اشتد،
  .، سدا للذريعةممنوعة المحرم ووسائل محرم وهو ,والزرع قبل اشتداد حبه صلاحها

                                                 
 ).١٠٨(آية , سورة الأنعام )١(
 .بتصرف). ١/٢٦٨(تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان  )٢(
  برقم  , مان باب بيان الكبائر وأآبرهاومسلم في آتاب الإي). ٥٦٢٨(برقم , باب لا يسب الرجل والديه, رواه البخاري في آتاب الأدب )٣(

    )٩٠ .( 
 ).٩/١٩٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٤(
 ).٧/٦٧٦(المغني  )٥(
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  تاسعالمبحث ال
فيما  فلا شيء على المؤجر ولو بجائحة سماوية ,فزرعها فتلف الزرع أرضا إن استأجر إنسان و(

أو انتفع المستأجر , ستقر بمضي المدةلأا ت, وإن لم يكن قبضها فله الطلب ا, قبضه من الأجرة
  .)لا
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 فلا( ولو بجائحة سماوية ) أرضا  فزرعها فتلف الزرع (إنسان ) و إن استأجر :( المبحث التاسع 
لأا تستقر بمضي , وإن لم يكن قبضها فله الطلب ا, فيما قبضه من الأجرة) شيء على المؤجر 

  :وفيه مطلبان , )١(.انتفع المستأجر أو لا, المدة
  

  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول
  

  :اختلف الفقهاء في استحقاق الأجرة للمؤجر إذا تلف زرع المستأجر على قولين 
  :القول الأول 

  )٢(.وهذا قول الحنفية, أن المؤجر ليس له أخذ الأجرة 
  

 :القول الثاني 
وهذا قول جمهور الفقهاء من , وإن لم يكن قبضها فله الطلب ا, أن المؤجر يستحق الأجرة 

  .)٥(والحنابلة , )٤(والشافعية , )٣(المالكية
  

 :القول الأول دليل 
 يستحق الأجرة وذلك لانفساخ العقد بفوات المؤجر لاف, تكون الأجرة لازمة بحصول المنفعة 

  )٦(.فعة المستأجر بتلف زرعهمن
  

 :دليل القول الثاني 
وإن لم , والمستأجر تمكن من الاستيفاء فلا شيء على المؤجر, الأجرة تثبت بالعقد لا بالمنفعة 

  )٧(.يكن قبض الأجرة فله المطالبة ا
 : الراجح 

أن الأجرة , رجحان القول الثاني لقوة دليلهم  –واالله أعلم  -بعد عرض الأقوال والأدلة يتبين لي 
  .تثبت بالعقد لا بالمنفعة

                                                 
 ) .٥/١٥١٦(آشاف القناع  )١(
  ).٦/٤٥(حاشية ابن عابدين ). ٨/٢٩(البحر الرائق  )٢(
 ).٢/٢٥١(بداية المجتهد ). ٧/٥٥٥(مواهب الجليل  )٣(
 ).٢/٤٣٠(أسنى المطالب في شرح روض الطالب ). ٢/٣٥٥(مغني المحتاج  )٤(
 ).٢/٥١(شرح الزرآشي ). ٦/٦٧(المغني  )٥(
 ).٦/٤٥(حاشية ابن عابدين  )٦(
 ).٦/٦٧(المغني  )٧(
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    :وفيه مسألتان, )١()الخراج بالضمان : (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
 )٢(}ير خ  ك ب  ر  راج خ رجا  ف م خ ه ل سئ م ت أ  {: ومنه قوله تعالى, هو غلة الشيء ودخله ومنفعته :الخراج
  )٣(.كسب العبد وأجرة الدابة ونسلها ودرها وثمر الشجر: ومثاله

والمراد بالضمان , أي بسبب, الخراج مستحق بالضمان: الباء هنا متعلقة بمحذوف تقديره: بالضمان
  )٤(.ههنا تحمل ما يقع على السلعة من تلف أو نقص وخسارة

هو أن المبيع إذا كان له دخل وغله فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن : ج بالضمانمعنى قاعدة الخرا
فإذا ابتاع الرجل أرضا  فأشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها , الأصل يملك الخراج بضمان الأصل

تلفت لأا لو , ثم وجد به عيبا  فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به, أو عبدا  فاستخدمه
  )٥(.ووجب أن يكون الخراج من حقه, مابين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري
أن رجلا  اشترى عبدا  فاستغله ثم وجد به عيبا  : وأصل هذه القاعدة حديث النبي صلى االله عليه وسلم

الخراج  (: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, يا رسول االله إنه قد استغل غلامي: فقال, فرده
  )٦(.)بالضمان

  :وجه الدلالة
, لأنه لو تلف لكن من ضمان المشتري, أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بأن غلة العبد للمشتري

  .فوجب أن يكون الخراج من حقه
  )٧(.الخراج بالضمان, و اتفق الفقهاء على صحة هذا الأصل

  
  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :المسألة الثانيـة

انت غلة الأرض الزراعية للمستأجر، كان ضماا عليه، فإذا تلف الزرع، فلا شيء على المؤجر، لما ك
  .لى المستأجر، لأن الخراج بالضمانوالضمان ع

  

                                                 
 ).٢/٣٩(شرح منتهى الإرادات  .)٥/٤٤٦(حاشية الروض المربع  .)٤/٢٥٧(المغني  )١(
 ).٧٢(آية , سورة المؤمنون )٢(
 ).١/٢٣٧(القاموس المحيط  )٣(
 ).٢/٢١٤(الأشباه والنظائر للسبكي  )٤(
 ).٥/١٥٨(معالم السنن  )٥(
والترمذي في سننه آتاب ). ٣٥١٠(رواه أبو داوود في سننه آتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدا  فاستعمله ثم وجد به عيبا  برقم  )٦(

والنسائي في سننه آتاب البيوع باب الخراج بالضمان برقم ). ١٢٨٥(البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا  برقم 
وحسنه البغوي في شرح السنة والألباني في إرواء ). ٢٢٤٣(وابن ماجه في سننه آتاب التجارات باب الخراج بالضمان برقم ). ٤٥٠٢(

 .الغليل
 ). ٦/٢٢٦(المغني  ).٢/٢٠٩(بداية المجتهد  )٧(
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  عاشرالمبحث ال
فيما  فلا شيء على المؤجر, ولو بجائحة سماوية ,أرضا  فزرعها فتلف الزرعإن استأجر إنسان و(

أو انتفع المستأجر , ستقر بمضي المدةلأا ت, وإن لم يكن قبضها فله الطلب ا, قبضه من الأجرة
  .)لا
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وصلاح , أي للشجرة) صلاح لها ( في بستان ) وصلاح بعض ثمرة شجرة :( المبحث العاشر 
  :وفيه مطلبان , )١(لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق, لسائر النوع الذي في البستان الواحد

  
  .دراسة  الفرع فقهيا  :المطلب الأول

على جواز بيع النخلة والشجرة إذا بدا  , )٤(والحنابلة,  )٣(والشافعية,  )٢(الفقهاء من المالكيةاتفق 
  .لاحه وبين ما كان دون بدو الصلاحالصلاح في بعضها وذلك لمشقة التمييز بين ما بدا ص

 فهذه المسألة غير واردة, و لم يبدوبدا صلاحها ألفقهاء في بيع الثمر وأما من يشترط القطع من ا
  .وهو مذهب الحنفية ,عندهم

  
  :واختلف الفقهاء في بيع الشجر من نوع واحد إذا بدا صلاح بعض ثمره دون بعض على قولين

  :القول الأول 
الفقهاء من  مذهب جمهور وهو, لسائر النوعأن بدو صلاح شجرة في بستان هو بدو صلاح 

  .المذهب وهو, )٧(الحنابلة ورواية عند , )٦(والشافعية , )٥(المالكية
  

  :القول الثاني 
  )٨(.الحنابلة وهي رواية عند, يكون بدو صلاح لسائر النوع تان لاصلاح شجرة بس أن بدو

  
  :أدلة القول الأول 

وإذا بدا صلاح أكثر الثمر , حه وبين ما كان دون بدو الصلاحلمشقة التمييز بين ما بدا صلا) ١(
  )٩(.المشقة له لرفع الحرج و ن القليل تابعا كا

  
اصل على جواز البيع قياس ثمر الشجرة الواحدة إذا بدا صلاح بعضه دون بعض فالاتفاق ح) ٢(

  )١٠(.فكذلك في شجر من نوع واحد ,في هذه الحالة

                                                 
 ) .٥/١٥١٦(آشاف القناع  )١(
 .)٣/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ٤/٥٠٠(التاج والإآليل  )٢(
 .)١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  ).٥/١٩١(الحاوي في فقه الشافعي  )٣(
 ).٤/٢٦٩(الشرح الكبير ). ٥/٦٢(الإنصاف  )٤(
 .)٣/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ٤/٥٠٠(التاج والإآليل  )٥(
 .)١١/٣٤٨(مهذب المجموع شرح ال ).٥/١٩١(الحاوي في فقه الشافعي  )٦(
 ).٤/٢٦٩(الشرح الكبير ). ٥/٦٢(الإنصاف  )٧(
 ).٤/٢٦٩(الشرح الكبير ). ٥/٦٢(الإنصاف  )٨(
 .)١١/٣٤٨(المجموع شرح المهذب  )٩(
 .)٣/١٨٠(حاشية الدسوقي  )١٠(
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  :أدلة القول الثاني 
   عن بيع الثمر قبل بدو ى النبي صلى االله عليه وسلم (   –رضي االله عنه –حديث ابن عمر ) ١(

  )١().صلاحها
  

ى عن بيع الثمار حتى تزهى  ( أن النبي صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه–حديث أنس ) ٢(
  )٢(.)فقال أرأيت لو منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه

  
  :وجه الاستدلال 

نوع الشجر الذي لم يبد   وبيع, ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
  )٣(.صلاحه داخل في النهي

  
  :ويمكن أن يجاب على وجه الاستدلال 

ويغتفر في المتبوع ما لا , لمشقة التمييز بينهما, أن الثمر الذي لم يبد  صلاحه تابع لما بدا صلاحه
  )٤(.يغتفر في التابع

  
 :الراجح 

ويغتفر في المتبوع ما لا , قة التمييز بينهمالمش, أن الثمر الذي لم يبد  صلاحه تابع لما بدا صلاحه
  .يغتفر في التابع

رجحان القول الأول لقوة أدلة ولما ورد على  -واالله أعلم –بعد عرض الأقوال والأدلة يتبين لي 
  .وجه الاستدلال للقول الثاني من مناقشة

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )١(
 ).٥٧(انظر صفحة , سبق تخريجه )٢(
 ).٤/٢٦٩(الشرح الكبير  )٣(
 ).٥/١٩١(حاوي في فقه الشافعي ال )٤(
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  :وفيه مسألتان, )١()المشقة تجلب التيسير : (تخريج هذا الفرع على قاعدة : المطلب الثاني
  

  .شرح القاعدة :المسألة الأولى
وهي بمعنى العسر , والجمع مشاق  ومشقات , بالتحريك وتشديد القاف مصدر شق   :المشقة في اللغة

  .)٢(والجهد والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال
     ل ر ء وف  ال أ ن ف س  إ ن   ر ب  ك م   ون وا ب ال غ يه  إ ل  ا ب ش ق  و ت ح م ل  أ ث ق ال ك م  إ ل ى ب ل د  ل م  ت ك { : ومنه قوله تعالى

     )٣(.}ر ح يم                    
  )٤(.والمراد أن حصول المشقة سبب للتيسير, هو سوق الشيء من موضعه: الجلب لغة :تجلب

  )٥(.يسر الأمر إذا سهل: يقال, السهولة والليونة :والتيسير في اللغة
وهذه ,  هذه القاعدة أن االله سبحانه وتعالى شرع لعباده الشرائع وتعبدهم بأوامره ونواهيهومعنى

, قيدلنفوس مجبولة على حب الانعتاق من كل إذ ا, الأوامر والنواهي تكليفات لا تخلوا من مشقة
بطبيعته بل حتى في الأمور الطبيعية الجبلية التي يفعلها الإنسان , وليس المشقة في التكاليف فحسب
من المشقة ه التكاليف وإن كانت لا تخلوا من القدر المحتمل وهذ, ويقدم عليها برغبة دون أمر أو ي

, وهي لصالحهم عاجلا  وآجلا , فهي مبنية أصلا  على التيسير ومراعاة حال المكلفين من الضعف, 
ي ر يد   {: ة من قوله تعالىوهذا التيسير يشترك فيه جميع المكلفين ودلت على هذه القاعدة أدلة كثير

  .)٦(} الل  ه  ب ك م  ال ي س ر  و ل ا ي ر يد  ب ك م  ال ع س ر 
    

وذلك ما ثبت من , التي ينبني عليها كثير من الفروع) المشقة تجلب التيسير(وهذا أصل عظيم لقاعدة 
تناول و, والجمعكرخص القصر والفطر , مة بالضرورةومما علم من دين الأ, مشروعية الرخص

وهذا يدل على , مما يتخرج على هذه القاعدة وجميع رخص الشرع وتخفيفاته, المحرمات في الاضطرار
  )٧(.أصل هذه القاعدة

  
  
  

                                                 
 ).١/١٥٠(المدخل إلى فقه الإمام أحمد ). ٨/٣٨٤٧(التحبير شرح التحرير ). ٤/٤٤٥( شرح الكوآب المنير  )١(
 ).١٠/١٨٣(لسان العرب  )٢(
 ).٧(آية , سورة النحل )٣(
 ).١/٦٨(القاموس المحيط  )٤(
 ).٥/٢٩٥(لسان العرب  )٥(
 ).١٨٥(آية , سورة البقرة )٦(
 ).١/١٦٠(الأشباه والنظائر للسيوطي ). ١/٤٨(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )٧(
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  .وجه تخريج الفرع على القاعدة :ةالمسألة الثاني
فيه مشقة اعتبار الصلاح في جميع الثمر على الشجرة الواحدة، أو لسائر النوع في البستان الواحد، 

عوبة التمييز، بين ما بدا صلاحه وبين ما لم يبد، فجاز البيع إذا بدا صلاح بعض الثمر، لرفع الحرج لص
  .والمشقة 
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  الخاتمة
  
  
  
  

  
  
  
  
  



- ٩٦ - 
 

  :النتائج
   

  :وهذا ذكر لأهم ماتوصلت إليه في البحث, أحمد االله سبحانه وتعالى على مايسر  وأعان
  .لفقهاء هي الأرض والبناء والشجرالأصول عند ا )١(
  .دخل في البيع كل ما كان متصلا  ا أو كان من مصلحتها, إذا بيعت الدار )٢(
  .إذا كان المتصل بالأرض يضر ا فهو عيب يثبت به الخيار للمشتري )٣(
  .على البائع تفريغ ملكه وتسليم المبيع للمشتري وإن أبى يجبره الحاكم )٤(
  .قرية يرجع فيه للعرفما يتصل بال )٥(
  .غير مؤثرة, الجهالة في بيع البذر إذا كان تابعا  للأرض )٦(
  .لانقطاع ملكه عنها, الانتفاع بالأرض بعد وقت الحصادلا يجوز للبائع  )٧(
  .اشتراط البائع أو المشتري جزءا  من الثمر اشتراط صحيح )٨(
  .البائع لأن الأصل عدمه فالقول قول, إذا اختلف المتعاقدان في بدو الصلاح) ٩(
  لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا الزرع قبل اشتداد حبه لنهي النبي صلى االله عليه وسلم     )١٠(

  .عن ذلك
  أرأيتم لو منع االله الثمرة بم يأخذ    : ( لقول النبي صلى االله عليه وسلم, علة النهي هو مخافة العاهة )١١(

  ).أحدكم مال أخيه 
  .بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال يصح )١٢(
  .جاز بيعه مطلقا , إذا بدا صلاح الثمرة واشتداد الحب )١٣(
  .فالقول قول البائع لأن الأصل عدمه, إذا اختلف البائع و المشتري في التلف أو قدر التالف )١٤(
  .فهي من ضمانه, ري من قطعهاإذا تلفت الثمرة بجائحة بعد تمكن المشت )١٥(
  وإن لم يقبضها فله  , من استأجر أرضا  فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر فيما قبضه من الأجرة )١٦(

  .المطالبة ا
  .بدو صلاح بعض الثمر في بستان هو بدو صلاح لسائر النوع )١٧(
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  :التوصيات

  
لكي يعلم الطالب , ه بكتب تطبيقية متنوعةولا بد من خدمت, علم التخريج من العلوم المهمة )١(

  .ويستفيد في مسيرته العلمية, طريقة أهل العلم في تخريج الفروع والبناء عليها
  
  .يجب اختيار الفرع المناسب للتخريج على القاعدة الفقهية ليكون وجه التخريج واضحا  وبينا  )٢(
  
  .بالتحقيق والشرح والنشريجب الاعتناء بكتب القواعد الفقهية عند الحنابلة  )٣(
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  س الآياتفهر

  
  

 رقم الصفحة  السورة  رقمها الآية

  ٢ آل عمران  ١٠٢ }ي ا أ ي  ه ا ال  ذ ين  آم ن وا ات  ق وا الل  ه  ح ق   ت ق ات ه  {

  ٢  النساء  ١  }ي ا أ ي  ه ا الن  اس  ات  ق وا ر ب  ك م  ال  ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة {

  ٢ الأحزاب ٧١-٧٠  }ي ا أ ي  ه ا ال  ذ ين  آم ن وا ات  ق وا الل  ه  و ق ول وا ق و ل ا س د يد ا{

  ٦٠- ٢٧  النحل  ١١٥   }ف م ن  اض ط ر   غ ي ر  ب اغ  و ل ا ع اد  ف إ ن   الل  ه  غ ف ور  ر ح يم {

  ٦٠- ٢٧  البقرة  ٢٣٣ }ب و ل د ه  ل ا ت ض ار   و ال د ة  ب و ل د ه ا و ل ا م و ل ود  ل ه {

  ٣٠  الأعراف  ١٩٩  } خ ذ  ال ع ف و  و أ م ر  ب ال ع ر ف  و أ ع ر ض  ع ن  ال ج اه ل ين {

  ٣٦  المائدة  ٨٩   }ف ك ف ارت ه  إ طع ام  ع شر ة  م سك ين   {

  ٥٠  لنساءا  ٢٩ }ي أ ي ه ا الذ ين  آم ن وا ل ا ت أك ل وا أ مو ال ك م ب ين ك م ب الب اط ل {

  ٨٦  الأنعام  ١٠٨ }و ل ا ت س ب  وا ال  ذ ين  ي د ع ون  م ن  د ون  الل  ه  ف ي س ب  وا الل  ه  ع د و ا {

  ٨٩  المؤمنون  ٧٢ }أ م ت سئ ل ه م خ رجا  ف خ راج  ر ب  ك  خ ير {

  ٩٣  النحل  ٧  }ل أ ن ف س و ت ح م ل  أ ث ق ال ك م  إ ل ى ب ل د  ل م  ت ك ون وا ب ال غ يه  إ ل  ا ب ش ق   ا{

 ٩٣ البقرة ١٨٥ } ي ر يد  الل  ه  ب ك م  ال ي س ر  و ل ا ي ر يد  ب ك م  ال ع س ر  { 
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  فهرس الأحاديث والآثار
  

  ٢٧................................................... )ضرار  ولا ضرر لا ( .١

  ٣١......................................  )بالمعروف  وولدك يكفيك ما خذي ( .٢

 ٥٠,٤٩.................   )من باع نخلا   قد أبرت فثمرا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (  .٣

  ٥٣................................   )البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه (  .٤

  ٧٤, ٧٢ ,٦٣, ٥٩, ٥٧ ....)بدو صلاحهاعن بيع الثمر قبل االله عليه وسلم ى النبي صلى (  .٥

 ٧٢, ٦٣, ,٥٩, ٥٧ ..................  )ى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة(  .٦

  ٧٤ ,٧٢ ,٦٣ ,٥٩ ,٥٧ ..........................  )ى عن بيع الثمار حتى تزهى(  .٧

 ٧٤ ,٧٢ ,٦٣ ,٥٩ ,٥٧ ......... ............. )ى عن أن تباع الثمرة حتى تشقح(  .٨

 ٦١...........................  )لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره  ( .٩

  ٧٤ , ٧٢ ,٦٣ ...............  )ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد( .١٠

  ٨٦.........  ....................... )إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه (  .١١

 ٨٩....................................................   )الخراج بالضمان(  .١٢
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  فهرس الأعلام
  

  
  ٣٥ .......................................................................... القرطبي الإمام 
  ٣٦ ........................................ ................................. الجرجانيالإمام 
  ٣٦ ......................................................................... ابن تيمية الإمام 
 ٦٠........................................................................  ابن رجب الإمام 
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  س المراجعفهر
  

الطبعة , طبعة دار عالم الكتب, أبو حماد صغير أحمد حنيف. د: تحقيق, ابن المنذر, الإجماع .١
 .هـ١٤٢٤الرياض , الرابعة

إعداد حميش , جامعة أم القرى, رسالة ماجستير, أحكام الأب في الفقه الإسلامي .٢
 .هـ١٤٠٨, عبدالحق

مجمع الفقه , محمد عثمان شبير. د, أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي .٣
 .قطر, الدوحة, الدورة الرابعة, جدة, الإسلامي

 .الطبعة الأولى, طبعة مؤسسة النور, الأحكام في أصول الأحكام للآمدي .٤
تحقيق أحمد بن محمد , شيخ الإسلام ابن تيمية, الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية .٥

 .الأولى الطبعة, الرياض, دار العاصمة, الخليل
زهير : إشراف, محمد بن ناصر الدين الألباني, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .٦

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية , بيروت, طبعة المكتب الإسلامي, الشاويش
زيد الدين , زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري, أسنى المطالب في شرح روض الطالب .٧

 .كتاب الإسلاميطبعة دار ال, أبو يحيى السبكي
 .م١٩٩٢الطبعة الأولى , دار الجيل,الحافظ بن حجر العسقلاني,الإصابة في تمييز الصحابة .٨
محمد المعتصم باالله : ضبط وتعليق وتخريج, أبي الحسن بن علي البزدوي, أصول البزدوي .٩

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى , بيروت, طبعة دار الفكر العربي, البغدادي
     دار , تحقيق محمد عبدالسلام إبراهيم, لابن القيم الجوزية,  عن رب العالمينأعلام الموقعين  .١٠   

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى , بيروت, الكتب العلمية         
 .م٢٠٠٢, الطبعة الخامسة عشر, طبعة دار العلم للملايين, الزركلي, الأعلام. ١١   
           , تحقيق, أحمد الحجاوي المقدسي موسى بن, الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. ١٢   

 .بيروت, طبعة دار المعرفة, عبداللطيف السبكي         
       طبعة الفاروق الحديثة , تحقيق حسن الصعيدي, ابن القطان, الإقناع في مسائل الإجماع. ١٣   

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى , للنشر والتوزيع         
 .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية , بيروت, طبعة دار المعرفة, يللإمام الشافع, الأم. ١٤   
    طبعة دار عالم , تحقيق عبداالله التركي, للمرداوي, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ١٥   

  .هـ١٤١٩الرياض , الكتب         
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         , ضىللإمام اتهد أحمد بن يحيى بن المرت, البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .١٦

   دار الكتب , منشورات علي بيضون, محمد محمد تامر. د, خرج أحاديثه وعلق عليه      
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى , بيروت, العلمية      

  برعاية سماحة مفتي عام المملكة , بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية. ١٧
    مطبوعات إدارة التوعية , عزيز بن عبداالله آل الشيخالشيخ عبدال, العربية السعودية     
 .الدينية بصحة الرياض     
  بيروت , الطبعة الثانية, طبعة دار الكتب العلمية, للكاساني الحنفي, بدائع الصنائع. ١٨

 .هـ١٤٠٦      
 .بيروت, طبعة دار الكتاب العربي, بدائع الفوائد لابن القيم. ١٩
٢٠ .تهد والشهير بابن رشد الحفيد , أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد, اية المقتصدبداية ا  

 .هـ١٤٢٥تاريخ النشر , القاهرة, طبعة دار الحديث, القرطبي      
  , مؤسسة الرسالة, محمد بن راشد العثمان. د, بيع العقار والثمار في الفقه الإسلامي. ٢١

 . هـ١٤١٨الطبعة الثالثة       
 .م١٩٦٩الطبعة الأولى لدار هجر , والنهاية لابن كثيرالبداية . ٢٢
  , طبعة دار المعرفة, للإمام الشوكاني, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ٢٣

 .بيروت       
  عمر بن علي بن أحمد , البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. ٢٤

   محمد عبداالله / تحقيق مصطفى أبو الغيط, أبو حفص, سراج الدين, نالأنصاري بن الملق      
 .هـ١٤٢٥, ياسر بن كمال/ بن سليمان      

  الطبعة الأولى , بيروت, دار الكتب العلمية, للعيني الحنفي, البناية شرح الهداية. ٢٥
 .هـ١٤٢٠      

  , لكبرى الأميرية بولاقالطبعة ا, للزيلعي الحنفي, شرح كتر الدقائق, تبيين الحقائق. ٢٦
 .هـ١٣١٣الطبعة الأولى , القاهرة      

 .هـ١٣٣٣مطبوعة حيدر أباد , الطبعة الأولى, تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. ٢٧
 .هـ١٤٢٨طبعة دار النفائس , محمد المرعشلي. د, تحقيق, التعريفات للجرجاني. ٢٨
  .جدة, ة الإرشادطبعة مكتب, محمد بن نجيب المطيعي, تكملة اموع. ٢٩
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  الطبعة الأولى , بيروت, طبعة مؤسسة الرسالة, ابن حجر العسقلاني, ذيب التهذيب. ٣٠
 .هـ١٤٢١      

 .هـ١٤٠٣تحقيق بشار عواد معروف , للمزي, ذيب الكمال في أسماء الرجال. ٣١
  ثانيةالطبعة ال, التوضيح شرح التنقيح لعبيد االله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة. ٣٢

 .هـ١٤٠٠      
  مؤسسة, للشيخ عبدالرحمن السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . ٣٣

 .هـ١٤٢٧الرسالة       
  , تحقيق شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس, جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي . ٣٤

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة , مؤسسة الرسالة      
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى , مكتبة العبيكان, صالح بن حميد, فقه النوازل الجامع في. ٣٥
 .طبعة مير محمد كتب, عبدالقادر القرشي الحنفي, الجواهر المضيئة. ٣٦
  طبعة , محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ٣٧

 .دار الفكر      
  أحمد سلامة القليوبي و أحمد , ى شرح المحلى على المنهاجحاشيتا قليوبي و عميرة عل. ٣٨

 .بيروت, دار الفكر, عميرة      
  الطبعة , بيروت, دار الفكر, رد المحتار, وحاشية ابن عابدين, الدر المختار للحصكفي. ٣٩

 .هـ١٤١٢الثانية       
  طبعة دار الكتب , لابن فرحون المالكي, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ٤٠

 .بيروت       
 .طبعة دار الغرب الإسلامي, أحمد بن إدريس القرافي, الذخيرة. ٥٠
 .جدة, طبعة دار المنارة للنشر والتوزيع, أحمد العلاونة, ذيل الأعلام. ٥١
  المشهور بابن , محمد أمين بن عمر, حاشية ابن عابدين على الدر المختار, رد المحتار. ٥٢

 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية , بيروت, طبعة دار الفكر, ينعابد      
 .الطبعة الأولى, طبعة دار القاسم, للبهوتي الحنبلي, الروض المربع شرح زاد المستقنع. ٥٣
  , بيروت, طبعة المكتب الإسلامي, تحقيق زهير الشاويش, للنووي, روض الطالبين. ٥٤

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة       
    دار , تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني ,سنن ابن ماجه. ٥٥

 .إحياء الكتب العربية      
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  علق عليه العلامة , سنن أبي داوود للإمام أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني .٥٦
 .هـ١٤١٧مكتبة المعارف , الرياض, الطبعة الأولى, الألباني      

 .هـ١٤١٤, مكة المكرمة, دار الباز, أحمد بن حسين البيهقي, لكبرىسنن البيهقي ا. ٥٧
    , الطبعة الأولى, وعلق عليه العلامة الألباني, محمد بن عيسى الترمذي, سنن الترمذي. ٥٨

 .هـ١٤١٧مكتبة المعارف       
  مكتب , الطبعة الثانية , تحقيق أبو غدة, أحمد بن شعيب النسائي, سنن النسائي. ٥٩

 .هـ١٤٠٦المطبوعات       
  تحقيق علي , شيخ الإسلام ابن تيمية, السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ٦٠

 .هـ١٤٢٩الطبعة الأولى , دار عالم الفوائد, العمران      
  الطبعة , طبعة مؤسسة الرسالة, تحقيق مجموعة من المحققين, للذهبي, سير أعلام النبلاء. ٦١

 .هـ١٤٠٥الثالثة       
  , الطبعة الأميرية بولاق, لأبي عبداالله محمد الخرشي, شرح الخرشي على مختصر خليل. ٦٢

 .مصر           
  الطبعة الثالثة , دمشق, طبعة دار القلم, لأحمد بن محمد الزرقا, شرح القواعد الفقهية. ٦٣

 .هـ١٤٠٩      
 .دار الفكر, مع حاشية الدسوقي, الشرح الكبير للدرير. ٦٤
شمس الدين , الشرح الكبير, لابن قدامة المقدسي, الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ٦٥
  , والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, أبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي. ٦٦

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى , عبداالله التركي. تحقيق د, للمرداوي      
 .هـ١٤٢٤الرياض , طبعة عالم الكتب, نفيشرح فتح القدير لابن الهمام الح. ٦٧
 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى , طبعة عالم الكتب, شرح منتهى الإرادات للبهوتي. ٦٨
  الطبعة , طبعة دار طوق النجاة, تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر, صحيح البخاري. ٦٩

 .هـ١٤٢٢الأولى       
 .بيروت, ار إحياء التراث العربيطبعة د, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, صحيح مسلم. ٧٠
 .بيروت, طبعة دار المعرفة, تحقيق محمد حامد الفقي, للقاضي أبي يعلى, طبقات الحنابلة. ٧١

  , طبعة مكتبة السنة المحمدية, تحقيق محمد حامد الفقي, شيخ الإسلام ابن تيمية, العقود      
  .القاهرة      
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  الطبعة الثانية , طبعة دار الكتب العلمية, لابن حجر العسقلاني, فتح الباري. ٧٢
 .هـ١٤١٨      

 .طبعة دار الفكر, للرافعي القزويني, فتح العزيز بشرح الوجيز. ٧٣
 .طبعة دار عالم الكتب, الفروق للإمام القرافي .٧٤
  طبعة , لشهاب الدين الأزهري المالكي, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ٧٥
 .هـ١٤١٥دار الفكر      
  الطبعة , الرياض, طبعة مكتبة الرشد, لشيخنا يعقوب الباحسين, قاعدة العادة محكمة .٧٦

 .هـ١٤٢٣الأولى       
  الطبعة الثامنة, بيروت , مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع, القاموس المحيط للفيروزبادي. ٧٧

 .هـ١٤٢٦      
  طبعة وزارة الشؤون , حسن  آل سلمانطبعة مشهور بن , القواعد لابن رجب. ٧٨

 .الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية      
 .هـ١٤١٨, الرياض, طبعة مكتبة الرشد, يعقوب الباحسين, القواعد الفقهية. ٧٩
  القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبدالرحمن . ٨٠
 .مكتبة السنة, السعدي      
 .هـ١٤١٤طبعة دار الكتب العملية , لابن قدامة المقدسي, الكافي في فقه الإمام أحمد. ٨١
  طبعة مكتبة الرياض الحديثة, تحقيق محمد أحيدر, لابن عبدالبر, الكافي في فقه أهل المدينة. ٨٢

 .هـ١٤٠٠      
  تحقيق محمد ,   بن طالب الميداني الحنفيلعبدالغني, اللباب في الجمع بني السنة والكتاب. ٨٣

 .بيروت, طبعة المكتبة العلمية , محيي الدين عبدالحميد      
 .هـ١٤١٨طبعة دار الكتب العلمية بيروت , لابن مفلح, المبدع في شرح المقنع. ٨٤
  طبعة مجمع الملك , جمع عبدالرحمن بن قاسم, شيخ الإسلام بن تيمية, مجموع الفتاوى. ٨٥
 .فهد لطباعة المصحف الشريف      
 .جدة, طبعة مكتبة الإرشاد, للإمام النووي, اموع شرح المهذب. ٨٦
 .هـ١٣٤٧طبعة إدارة الطباعة , تحقيق أحمد شاكر, المحلى لابن حزم. ٨٧
  بيروت, المكتبة العصرية, تحقيق يوسف الشيخ محمد, مختار الصحاح للرازي . ٨٨
  .هـ١٤٢٠     
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  طبعة دار عالم, الإمام مالك بن أنس الأصبحي, إمام دار الهجرة, الكبرىالمدونة . ٨٩
 .هـ١٤٢٤الرياض , الكتب      
  طبعة, مصطفى بن سعد الدمشقي الحنبلي, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. ٩٠

 .الطبعة الثانية, المكتب الإسلامي      
 .طبعة دار الفكر, سلام هارونتحقيق عبدال, لابن فارس, معجم مقاييس اللغة. ٩١

   طبعة دار الكتب , للخطيب الشربيني الشافعي, مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. ٩٢     
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى , العلمية           
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